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  مقدّمة التحقيق‏


  بسم اللّه الرحمن الرحيم‏ الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.


  و بعد؛ بين يديك أيّها القارئ الكريم كتاب مفتاح الأحكام أحد المؤلّفات الأصوليّة للمولى أحمد النراقي (1185- 1245)، الذي أتحف المكتبة الإسلاميّة بمصنّفاته الرائعة، و ترك (رحمه اللّه) ثروة علميّة خالدة في مجالات مختلفة؛ كالفقه و الأصول و الكلام و الأخلاق و غيرها، بلغ عددها أكثر من خمسة و عشرين مصنّفا (1)، منها تسعة في أصول الفقه، نوردها على سبيل التعريف:


  1- عين الأصول، مختصر، ألّفه في أوائل أمره. فرغ من تأليفه يوم الثلاثاء الخامس و العشرين من جمادى الآخرة سنة 1208.


  رتّبه على مقاصد ذوات أبواب و فصول:


  المقصد الأوّل في المقدّمات.


  المقصد الثاني في الأدلّة الشرعيّة.


  المقصد الثالث في مشتركات الكتاب و السنّة.


  ____________


  (1) لقد سبق و أن كتبنا دراسة مفصّلة عن حياة المولى أحمد النراقي في مقدّمة التحقيق لكتاب عوائد الأيّام الذي طبع في سنة 1417 ه، و كذلك ألّف سماحة الشيخ الأستادي الطهراني (حفظه اللّه و رعاه) كتابا مستقلّا في شرح الأحوال و الآثار المختلفة لبيت النراقي، و استوفى البحث في ترجمة الوالد و الولد، و نشر من قبل المؤتمر التكريمي العالمي لهذين العلمين في سنة 1382 ش.
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  المقصد الرابع في الاجتهاد و التقليد.


  [المقصد الخامس في التعادل و التراجيح؟].


  2- أساس الأحكام، في إثبات حجّيّة أخبار الآحاد، و ما يتعلّق بها من مباحث الألفاظ، و حكم الخبرين المتعارضين.


  مرتّب على أربعة فصول:


  الأصل الأوّل في الكلام في الظنّ.


  الأصل الثاني في الكلام في أخبار الآحاد و بيان حجّيّتها.


  الأصل الثالث في نبذة من المباحث المتعلّقة بالألفاظ المعبّر عنها بمتن الحديث.


  الأصل الرابع في بيان حكم الخبرين المتعارضين.


  فرغ من تأليفه ليلة السبت، الثامن من شعبان المعظّم سنة 1217.


  و قد تمّ تحقيقه على أيدي محقّقينا في مركز إحياء التراث الإسلامي، و سيصدر قريبا إن شاء اللّه تعالى.


  3- شرح تجريد الأصول، المسمّى ب تنقيح الفصول في شرح تجريد الأصول.


  و هو عبارة عن متن و شرح؛ حيث إنّ المتن لوالده المولى محمّد مهدي النراقي (رحمه اللّه)، وصفه في أوّل المناهج: بأنّه شرح كبير في سبعة مجلّدات، مشتملا على جميع ما يتعلّق بعلم الأصول.


  فرغ من تأليف المجلّد الأوّل يوم التاسع من محرّم الحرام سنة 1216. و من المجلّد الثاني يوم السبت ثامن جمادى الأولى سنة 1218. و من المجلّد الرابع في جمادى الأولى سنة 1219. و من المجلّد السابع سنة 1222 ه.


  4- مناهج الأحكام، في مجلّدين كبيرين.


  و هو مشتمل على عمدة مسائل علم الأصول. و يحتوي على تحقيقات و تدقيقات لا يوجد مثلها في مصنّفات علمائنا الأصوليّين من المتقدّمين.
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  مرتّب على مقدّمة و خمسة مقاصد و خاتمة، و كلّ منها يشتمل على فصول و مناهج.


  فرغ من تأليفه صبيحة يوم الإثنين خامس جمادى الأولى من سنة 1224.


  طبع على الحجر في طهران سنة 1262 و 1269 ه. و نرجو من اللّه التوفيق لتحقيقه و نشره في المستقبل القريب إن شاء اللّه.


  5- مفتاح الأحكام، و هو الكتاب الذي بين يديك؛ يأتي الكلام عنه لا حقا.


  6- رسالة في بطلان أصالة حجّيّة المظنّة، بالفارسيّة.


  حرّرها جوابا على سؤال بعض أحبّائه، فرغ من تأليفها ضحيّة يوم الجمعة 28 ذي الحجّة الحرام سنة 1230. و أدرجها ضمن كتاب الرسائل و المسائل، و ذكرها في العائدة 41 من كتاب عوائد الأيّام، و قال:


  إنّ بعض الأجلّة، في هذه الأيّام، قد سألني، في ضمن مراسلة فارسيّة، أن أكشف له ما خفي عليه من فساد عمدة ما يستدلّون به على هذه الأصالة من الأدلّة الثلاثة ... و لمّا كان ذلك طباقا لسؤاله بالفارسيّة، التمس منّي بعض ... أن أذكرها بالعربيّة ... فقابلت التماسه بالقبول و الإجابة (1).


  و بهذا يظهر لنا أنّ العائدة 41 هي رسالته الفارسيّة في بطلان أصالة حجّيّة المظنّة بالعربيّة.


  7- فصل الخطاب، في عدم أصالة حجّيّة الظنّ.


  و هو أيضا- كسابقة- ردّ على القائلين بأصالة حجّيّة الظنّ.


  رتّبه على مقدّمة و ثلاثة فصول:


  المقدّمة في ذكر الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظنّ أو بغير علم.


  الفصل الأوّل في بيان الدليل على أصالة عدم حجّيّة الظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.


  الفصل الثاني في بيان ما يتمسّكون به على أصالة حجّيّة الظنّ، و ردّه.


  الفصل الثالث؟.


  ____________


  (1). عوائد الأيّام: 355.
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  8- رسالة في اجتماع الأمر و النهي، و قد منع فيها من الاجتماع.


  9- عوائد الأيّام، يتضمّن 88 عائدة، في القواعد الأصوليّة و الفقهيّة الأساسيّة، و بعض الفوائد الأدبيّة و الرجاليّة.


  طبع محقّقا سنة 1417 ه. في مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، قسم إحياء التراث الإسلامي.


  مفتاح الأحكام‏


  ذكره المؤلّف في فهرس تأليفاته إلى عام 1238 ه. (الرقم 5) (1). و ذكره في كتاب عوائد الأيّام، و أرجع إليه في ص 355، 377، 398، 439 و 793.


  و نسبه إليه كلّ من ترجم للمولى أحمد النراقي.


  قال الشيخ آقا بزرگ في الذريعة:


  مفتاح الأحكام، في أصول الفقه ... موجود في خزانة كتب المولى محمّد علي الخوانساري، و خزانة شيخنا الشريعة .... و فرغ منه ليلة الخميس 18 ربيع الأوّل 1228، و نسخة عند الميرزا محمّد الطهراني، بخطّ السيّد محمّد بن السيّد محمّد علي التنكابني 1228 ... (2).


  و قال في موضع آخر: «و لسبطه الميرزا أبي تراب بن أحمد النطنزي (م 1262 ه) حاشية عليه» (3).


  و قال المولى حبيب اللّه الشريف الكاشاني: «مفتاح الأصول، و قد شرحته في سالف الأيّام» (4).


  ____________


  (1) راجع عوائد الأيّام، مقدّمة التحقيق، الصفحة 55.


  (2) الذريعة 21: 315.


  (3) المصدر: 317.


  (4) لباب الألقاب في ألقاب الأطياب: 95.
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  ماهيّته‏


  هذا الكتاب مصنّف في غاية الإيجاز و الاختصار، و موضوع لتأصيل الأصول الكلّيّة، و يشتمل على أهمّ مباحث علم أصول الفقه.


  مرتّب على مقدّمة و ثلاثة أبواب ذوات أصول، و خاتمة.


  الباب الأوّل في بيان أدلّة الأحكام. و هي: العقل، و محكمات الكتاب، و الخبر المتواتر، و الخبر الواحد المحفوف بالقرائن، و الأخبار المرويّة في كتب أخبار أصحابنا، و الإجماع، و أصل العدم، و الاستصحاب، و بعض أفراد القياس، و بعض الظنون.


  الباب الثاني في بيان ما يحتاج إليه في استخراج الأحكام من تلك الأدلّة.


  البحث الأوّل في بيان القواعد التي يعرف بها مراد المتكلّم.


  البحث الثاني في بيان ما يلزم المراد من الخطاب.


  الباب الثالث في وظيفة الفقيه عند تعارض الأدلّة.


  خاتمة في كيفيّة استخراج الأحكام، أي الاجتهاد.


  و الذي يظهر من تأريخ تأليف هذا الكتاب- أي سنة 1228 ه- أنّه قد كتبه بعد كتابة مؤلّفاته الأصوليّة الأخرى، فهو يحتوي على زبدة آرائه في علم الأصول، و خلاصة ما كتبه في باقي كتبه، و يصلح لأن يتّخذ كتابا دراسيّا في مناهج التعليم- لمرحلة السطوح- في الحوزة العلميّة.


  نسخه‏


  توجد نسخ خطّيّة متعدّدة لهذا الكتاب في المكتبات التالية:


  1- 3. مكتبة المرحوم آية اللّه الگلپايگاني بقم المقدّسة، الأرقام: 216/ 13، جان محمّد، سنة 1228 ه، و 180/ 30، و 39/ 12. فهرس المكتبة، ص 682.
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  4. مكتبة الروضة الرضويّة بمدينة مشهد المقدّسة، ضمن 1500 نسخة مهداة من قائد الجمهوريّة الإسلاميّة آية اللّه الخامنئي (أدام اللّه ظلّه على رءوسنا) الرقم 824، نسخت في عام 1240 ه. فهرس المكتبة، ص 228.


  5. أيضا مكتبة الروضة الرضويّة، الرقم 15213، نسخ يوم الأحد 16 محرّم الحرام 1228، مع حواشي للمؤلّف. فهرس المكتبة 16: 467.


  6. أيضا مكتبة الروضة الرضويّة، الرقم 2944، نسخت في عام 1228 ه، مع تعليقات و حواشي للمؤلّف. فهرس المكتبة 16: 468.


  7. مكتبة مدرسة نوّاب بمشهد الرضا (عليه السّلام)، الرقم 1/ 136. فهرست نسخه‏هاى خطى دو كتابخانه مشهد، ص 468.


  8. مكتبة جامعة طهران (مشكاة، ج 5)، الرقم 973، الناسخ أبو الحسن الكاشاني. فهرس المكتبة 3: 1724.


  9. مكتبة المرحوم آية اللّه المرعشي النجفي بقم المقدّسة، الرقم 5193، الناسخ محمّد صادق بن ملّا محمّد تقي، يوم الإثنين 9 ربيع الثاني 1257. فهرس المكتبة 13: 398.


  10. أيضا مكتبة المرحوم آية اللّه المرعشي النجفي، الرقم 6/ 6322، العشر الثالث من جمادى الثانية 1249. فهرس المكتبة 16: 292.


  11. أيضا مكتبة المرحوم آية اللّه المرعشي النجفي، الرقم 7147، يوم الأحد ربيع الآخر 1228، مع حواشي مرموزة ب «منه دام ظلّه»، مصحّح، الناسخ أبو الحسن بن محمّد مهدي النراقي، أخو المؤلّف. فهرس المكتبة 18: 290.


  12- مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي (مركز إحياء ميراث إسلامي)، الرقم 2595، نستعليق علي محمّد بن محمّد صفي المحلّاتي (تلميذ المؤلّف)، سنة 1228، مصحّحة. فهرس المكتبة 7: 83.


  13- أيضا مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، الرقم 2758، الناسخ محمود،
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  ربيع الثاني 1243. فهرس المكتبة 7: 232.


  14 و 15. مكتبة مدرسة نمازي في خوي، الرقم 1/ 316 و الرقم 2/ 351، 26 جمادى الثانية 1256. راجع فهرس المكتبة، ص 156 و 176.


  16- مكتبة مدرسة الحجّتيّة بقم المقدّسة، ص 108، الرقم 1/ 449.


  17- مكتبة مدرسة السلطاني بكاشان، ص 38، الرقم 315.


  18- مكتبة المولى محمّد علي الخوانساري في النجف.


  19- مكتبة شيخ الشريعة في النجف.


  20- مكتبة ميرزا محمّد الطهراني، بخطّ السيّد محمّد بن السيّد محمّد علي التنكابني، 1228 ه.


  و قد ذكر الثلاثة الأخيرة الشيخ آقا بزرگ في الذريعة إلى تصانيف الشيعة، المجلّد 21، ص 315، الرقم 5247.


  منهجيّة التحقيق‏


  1- من بين النسخ المخطوطة المتوفّرة، التي مرّت الإشارة إليها، اعتمدنا في التحقيق على نسختين مخطوطتين، و هما:


  أ- مخطوطة مكتبة المرحوم آية اللّه المرعشي النجفي في قم المقدّسة، المرقّمة 7147 و التي تحتوي على 46 ورقة. و قد نسخت في يوم الأحد من شهر ربيع الثاني سنة ألف و مائتين و ثمانية و عشرين، و هي بخطّ أبي الحسن بن محمّد مهدي النراقي، أخي المؤلّف.


  و في حواشيها تصحيحات، و عليها حواش من المؤلّف (قدّس سرّه) برمز «منه دام ظلّه».


  و حواشي المحرّر برمز «نراقي». و أيضا في الحواشي توضيحات من شرح تجريد الأصول و مناهج الأحكام.


  و قد جعلنا هذه النسخة الأصل في التحقيق، و رمزنا لها ب «أ».
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  ب- أيضا مخطوطة مكتبة المرحوم آية اللّه المرعشي النجفي، المرقّمة 5193، و قد نسخها محمّد صادق ابن ملّا محمّد تقيّ في يوم الإثنين تاسع ربيع الثاني من سنة سبع و خمسين و مائتين بعد الألف.


  و قد كتب في نهاية النسخة: «قد فرغت من تسويد هذه الرسالة المسمّاة ب مفتاح الأصول المقرّبة مطالب [كذا] المهمّات بالعقول التي بقواعده سهولة يمكن الوصول إلى علم الأصول». و أشرنا إليها بالرمز «ب».


  2- قمنا بتخريج الآيات و الأحاديث و الأقوال، طبقا للقواعد المتّبعة في فنّ التحقيق الحديث، و أشرنا في الهامش إلى مصادرها.


  كما أضفنا في الهامش حواشي المؤلّف (رحمة اللّه عليه) من النسخة «أ» التي أمضاها برمز «منه دام ظلّه».


  و في الختام نحمد اللّه سبحانه و تعالى على توفيقه إيّانا، و عونه لنا، على تحقيق هذه المهمّة، و إنجاز هذا العمل، صونا لهذه الدرّة الثمينة، و نتقدّم بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهموا في إنجازه، خاصّين بالذكر الإخوة الأعزّاء: السيّد مهدي الطباطبائي، الشيخ عليّ الحميداوي الأنصاري، الشيخ محسن النوروزي و السيّد حسين بني هاشمي؛ جزاهم اللّه خير الجزاء.


  عليّ أوسط الناطقي‏


  المشرف على مركز إحياء التراث الإسلامي‏
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  صورة الصفحة الأولى من النسخة «أ»
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  صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «أ»
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  صورة الصفحة الأولى من النسخة «ب»
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  صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ب»
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  خطبة الكتاب‏


  بسم اللّه الرحمن الرحيم‏ الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين.


  أمّا بعد؛ يقول الأذلّ الأحقر، أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذرّ (سامحهم اللّه يوم العرض الأكبر): إنّ من الأمور الضروريّة بقاء التكاليف الشرعيّة الفرعيّة إلى يوم الدين، و وجوب امتثالها على كلّ فرد من المكلّفين، و إنّ امتثالها بدون دركها و فهمها غير ميسّر، و هما بدون أخذها من مآخذها و مداركها غير متصوّر.


  فالواجب على كلّ مكلّف بعد اكتساب عقائده الأصليّة تحصيل مدارك أحكامه الفرعيّة.


  و هي في أمثال زماننا: أمّا للعوام- المنحطّين عن درجة تعيين مدارك الأحكام، الفاقدين لملكة استخراجها منها و رتبة استنباطها منها- فتاوى العدول من الفقهاء الأطياب، على النحو المقرّر عند الأصحاب.


  و أمّا لغيرهم، و هو الذي كلامنا هنا فيه، فأمور مخصوصة، لا بدّ له أوّلا من معرفة كونها مدارك و أدلّة لها (1)، ثمّ معرفة كيفيّة استخراجها منها، و علاج ما فيها من التعارض و التناقض.


  فلذلك رتّبنا كتابنا هذا المسمّى ب مفتاح الأحكام إلى ثلاثة أبواب:


  ____________


  (1) «لها» لم يرد في «أ».
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  الباب الأوّل: في بيان أدلّة الأحكام الشرعيّة الفرعيّة.


  الباب الثاني: في بيان ما يحتاج إليه في استخراج الأحكام من تلك الأدلّة.


  الباب الثالث: في معالجة ما فيها من التعارض.


  و فتحنا الأبواب الثلاثة بمقدّمة و ختمناها بخاتمة.
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  المقدّمة


  اعلم أنّ دخولك في هذا العلم إنّما هو بعد معرفة اللّه و حججه و معرفة وجوب إطاعتهم و حرمة عصيانهم و مخالفتهم.


  و أنّ إطاعتك إيّاهم ليست إلّا الإتيان بمطلوبهم منك فعلا أو تركا، و مخالفتك ليست إلّا تركك إيّاه كذلك.


  و أنّ التكليف عليك عبارة عن مطلوبيّة فعل أو ترك منك.


  و أنّ مطلوبيّة فعل أو ترك من شخص ليست إلّا إظهار الطالب الطلب الحتمي أو الغير الحتمي منه بأيّ طريق حصل الإظهار.


  و أنّه من اللّه سبحانه بالنسبة إليك في كثير من أفعالك و تروكك متحقّق قطعا، لا مناص لك عن الإتيان بها.


  و أنّ من جملة التكاليف المعلومة عليك الفحص عن تلك التكاليف المجملة المبهمة بقدر الإمكان، إلى أن لا يبقى لك علم ببقاء تكليف حاضر آخر.


  و أمّا احتمال وجود تكليف آخر، فاقتضاؤه وجوب الفحص غير معلوم، و مقتضى الأصل- الذي هو حجّة شرعيّة كما يأتي‏ (1)- عدمه.


  ____________


  (1) راجع الصفحة 66.
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  الباب الأوّل في بيان أدلّة الأحكام الشرعيّة الفرعيّة


  29


  أصل من أدلّة أحكام الشرع: العقل‏


  و لتحقيق ذلك الأصل نقدّم أمرين:


  أحدهما: أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ العقل قد يحكم بأنّ هذا الفعل ممّا لا يرضى اللّه سبحانه بتركه و يريد بعنوان اللزوم فعله، أو لا يرضى بفعله و يريد تركه، أو يريد فعله أو تركه من غير حكمه باللزوم و عدمه.


  أ لا ترى أنّ من علم أنّ اللّه سبحانه قادر، عدل، حكيم، رءوف بعباده، يحكم جزما بأنّه لا يرضى بأن يقتل القويّ الظالم المؤمن الضعيف و يسبي نسوانه، و لو لم يصل إليه ذلك من الشرع أصلا؟


  و أ لا ترى أنّه إذا أرسل نبيّا لإرشاد عباده و إحياء بلاده، يحكم العقل جزما بعدم رضاه بقتله و مخالفته، و أنّه سبحانه إذا حكم بحكم يحكم العقل جزما بعدم رضاه بالحكم بنقيضه؟ إلى غير ذلك.


  ثمّ بعد ملاحظة جزئيات الأحكام الشرعيّة و استقرائها، يصير ذلك أوضح و أوكد.


  و ثانيهما: أنّ المراد بالتكليف الشرعي طلب اللّه سبحانه شيئا من عباده و إرادته منهم فعلا أو تركا، مع المنع من النقيض أو بدونه‏ (1).


  ____________


  (1) فإذا منع من الترك فهو واجب، و إذا منع من الفعل فهو حرام. أمّا إذا لم يمنع من الترك فهو مندوب و إذا لم يمنع من الفعل فهو مكروه.
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  و أمّا استحقاق ثوابه أو عقابه، فإنّما هو من اللوازم دون نفس الحكم، و من عرّف الواجب و الحرام بذلك فقد عرّف باللازم‏ (1).


  و مناط الطلب الذي يتحقّق به التكليف- على ما انعقد الإجماع عليه، بل هو من ضروريات الشرع، بل بديهيّات العقل- بالنسبة إلى كلّ شخص إنّما هو دركه الطلب و فهمه إيّاه، و ليس مكلّفا بسبب الطلب الواقعي. فإنّه لو وصل خطاب طلبيّ إلى شخص دون غيره، فالطلب متحقّق بالنسبة إلى ذلك الشخص دون غيره. و كذا لو وصل خطاب إلى شخصين و فهم أحدهما منه الطلب دون آخره، فالأوّل مكلّف دون الثاني.


  ثمّ الطلب: تارة يكون بالخطاب الدالّ على المطلوب صريحا، أو التزاما.


  و أخرى بمثل الإشارة الحسّية.


  و ثالثة بالعرف و العادة.


  و رابعة بالقرائن و الأمارات.


  و خامسة بالعقل الصريح. أ لا ترى أنّه لو لم ينه السيّد عبده عن الفرار و فرّ معتذرا بأنّ السيّد ما نهاني عن الفرار، يستحقّ العقاب، و كذا لو عقر دابّته معتذرا بذلك.


  و لو قيل: بأنّ ذلك إنّما هو لأجل حكم العرف و العادة.


  قلنا: يحكم بذلك من لم يطّلع على عرف أيضا.


  و أيضا تراهم يثبتون الأحكام بالتقرير، و لا شكّ أنّ دلالته على الطلب بحكم العقل.


  و أيضا لو لم يكن الطلب العقلي كافيا في حصول التكليف الشرعي لما يثبت تكليف؛ لأنّ فهم طلب امتثال الأوامر و النواهي إنّما هو بالعقل، و أيضا لزم إقحام‏


  ____________


  (1) و ممّن فعل ذلك الشيخ الطوسي في العدّة في أصول الفقه 1: 26.
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  الأنبياء في الأمر بالنظر إلى معجزاتهم.


  و بالجملة، طريق الطلب لا ينحصر باللفظ.


  إذا عرفت ذلك نقول: إنّ مرادنا من كون العقل من الأدلّة الشرعيّة أنّه كلّما جزم عقل أحد بعدم رضاه سبحانه بفعل أو ترك و أنّ مطلوبه خلافه جزما بعنوان اللزوم، فهو مكلّف به، و كذا إذا جزم بالرضى بالفعل أو الترك و إن لم يجزم باللزوم و عدمه.


  و ذلك؛ لأنّك قد علمت أنّ مناط التكليف هو الطلب و أنّ طريق الطلب لا ينحصر في اللفظ، بل يكفي فيه كلّما فهم منه المطلوبيّة و المبغوضيّة، و المفروض أنّه قد فهم ذلك، فيثبت التكليف. و لو لم يثبت التكليف الشرعي بذلك لما ثبت تكليفنا بامتثال أوامر اللّه و نواهيه.


  و قد ورد في الأخبار المتكثّرة أيضا ما يدلّ على ثبوت التكليف بالعقل‏ (1).


  و أمّا ما يوجد في كلام بعض المتأخّرين‏ (2) من تخصيصه طريق ثبوت التكليف بوصول الخطاب اللفظي، فهو ممّا لا وجه له، و يدفعه الضرورة العقليّة و النقليّة.


  و اللازم في ثبوت التكليف هنا الجزم، و لا يكفي ظنّ العقل؛ لعدم دليل عليه،


  ____________


  (1). في حاشية «أ»: فمن تلك الأخبار ما روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: «حجّة اللّه على العباد النبيّ، و الحجّة فيما بين العباد و بين اللّه العقل». [الكافي 1: 25، كتاب العقل و الجهل، ح 22].


  و ما روى هشام، عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: «يا هشام، إنّ اللّه على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة و حجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام)، و أمّا الباطنة فالعقول». [الكافي 1: 16، كتاب العقل و الجهل، ح 12]. و في هذه الرواية: «أنّ اللّه سبحانه أكمل للناس الحجج بالعقول». [الكافي 1: 13، كتاب العقل و الجهل، ح 12].


  و ما روى أبو الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «إنّما يداقّ اللّه العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا». [الكافي 1: 11، كتاب العقل و الجهل، ح 7].


  و في الأحاديث المتكثّرة أنّه سبحانه قال مخاطبا للعقل: «إيّاك أعاقب، و إيّاك أثيب». [الكافي 1: 10، كتاب العقل و الجهل، ح 1]. و في بعضها: «بك أعاقب و بك أثيب». [الفقيه 4: 369، باب النوادر، ذيل الحديث 5765]. «منه»


  (2). لم نعثر عليه.


  32


  و توهّم كفايته فاسد، كما يأتي في محلّه‏ (1).


  ثمّ متابعة هذا الحكم و إثبات التكليف به لا يحتاج إلى فحص عن الأدلّة الشرعيّة. و قد يتوهّم من كلام بعضهم أنّه لا يجوز إلّا بعده؛ لإمكان العثور على معارض يوجب زوال الجزم العقلي. و هذا ضعيف جدّا؛ لأنّ الفحص عن المعارض إنّما يكون بعد احتمال وجوده، و أمّا بدونه فيعدّ ذلك الفحص سفها، و مع ذلك التجويز يمتنع جزم العقل بالحكم.


  ____________


  (1). راجع الصفحة 86- 87.
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  أصل و من الأدلّة: محكمات الكتاب‏


  و المراد منها القدر المشترك بين النصوص و الظواهر.


  و حجّيّتها في الأحكام الشرعيّة مذهب المجتهدين كافّة، و خالف فيها الأخباريّون.


  لنا: إنّها خطابات من اللّه سبحانه إلى عباده، مشتملة على أمرهم و نهيهم و ترغيبهم و زجرهم و وعدهم و وعيدهم، و كلّما كان خطابا ممّن يجب إطاعته على غيره إليه فهو حجّة له.


  أمّا الصغرى، فلمثل قوله تعالى: يا عِبادِيَ* و يا أَيُّهَا النَّاسُ* و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* و غير ذلك، فإنّه خطاب إلى «العباد» و «الناس» و «المؤمنين» لغة و عرفا.


  و أمّا الكبرى، فلحكم بديهة العقل و ضرورة الشرع و العرف بأنّ من يجب إطاعته على شخص إذا خاطبه بما فيه أمر و نهي يجب عليه امتثاله و إطاعته، بل ذلك معنى وجوب الإطاعة.


  و يؤيّد المطلوب، بل يدلّ عليه أيضا الأخبار المتكثّرة جدّا، الآمرة بالتمسّك بالكتاب و العمل به‏ (1)، و المصرّحة بكونه نورا لنا، و دليلا و هاديا و معرّفا (2)، و المادحة


  ____________


  (1). راجع وسائل الشيعة 27: 106- 124، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.


  (2). راجع الكافي 2: 600، كتاب فضل القرآن، ح 5، 6 و 8.
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  للعاملين به‏ (1)، و الذامّة للتاركين للعمل به‏ (2)، و الحاكية لاحتجاج أصحاب الحجج به و تقريرهم عليه‏ (3).


  و المخالف تارة يمنع الصغرى و يقول بكونه خطابا إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).


  و يدفعه ما مرّ بحكم العرف و اللغة، و هما الحجّة في أمثال ذلك- كما يأتي في محلّه‏ (4)- مضافا إلى ما أشير إليه من الأخبار.


  و أخرى يعترض على الكبرى: إمّا بمنع حجّيّة مطلق الخطاب و وجوب امتثاله، و إنّما الحجّة منه ما يعلم المراد منه دون ما يظنّ؛ لمنع العمل بالظنّ و أصالة عدم حجّيّته.


  و يدفعه ما سيأتي‏ (5) من أدلّة حجّيّة الظنون اللفظيّة الحاصلة من القواعد المقرّرة لاستخراج المعاني من الألفاظ؛ فهي بها عن تحت الأصل خارجة (6)، و عمومات المنع عن العمل بالظنّ بها مخصّصة.


  أو بأنّ كلّما كان كذلك إنّما هو حجّة إذا لم يكن من العمل به مانع، و هو في الكتاب موجود، و هو الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي‏ (7)، و الدالّة على حصر علم القرآن في النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السّلام)‏ (8)، و اشتماله على المتشابه المنهيّ عن العمل به‏ (9)، مع عدم تميّز المتشابه عن غيره.


  ____________


  (1). الكافي 2: 603- 604، باب فضل حامل القرآن، ح 2- 4.


  (2). المصدر 1: 70، باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب، ح 6.


  (3). المصدر، ح 1- 4.


  (4). يأتي في الصفحة 94.


  (5). سيأتي في الصفحة 86 و ما بعدها.


  (6). أي فإنّ الظنون بهذه القواعد خارجة عن تحت الأصل.


  (7). عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 1: 116، ح 4، و 119، ح 1.


  (8). الكافي 1: 228- 229، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأئمة (عليهم السّلام) و أنّهم يعلمون علمه كلّه.


  (9). وسائل الشيعة 27: 183- 184، الباب 13 من أبواب صفات القاضي و ...، ح 23، و 198، ح 52، و 200- 201، ح 62.
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  و يدفعه منع كون ما ذكر مانعا؛ أمّا الأوّل، فلأنّ التفسير على مقتضى قواعد اللغة ليس تفسيرا بالرأي لغة و لا عرفا.


  و أمّا الثاني، فلأنّ المراد علم ظاهره و باطنه أو علم جميع القرآن، و لو سلّم إطلاق بعض الأخبار فيجب تقييده بذلك الأخبار المعارضة له‏ (1).


  و أمّا الثالث، فلمنع عدم تميّز المتشابه عن غيره، فإنّ المراد بالمتشابه معلوم لغة و عرفا.


  ____________


  (1). أي الأخبار الدالّة على العمل به و الحثّ على الرجوع إليه، و قد سبق ذكرها آنفا.
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  أصل و من أدلّة الأحكام: [الأخبار]


  [فمنها:] الخبر المتواتر لفظا أو معنى، و الخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بمدلوله‏


  و لا كلام في حجّيّة كلّ من الثلاثة، و إنّما الكلام في وجودها في الأخبار التي في أيدينا، و الظاهر عدم وجود الأوّل و ندرة الأخيرين.


  أصل [الأخبار المروية فى كتب اخبار اصحابنا]


  و منها: تلك الأخبار المرويّة في كتب أخبار أصحابنا الإماميّة عن الحجج المعصومين (عليهم السّلام)‏


  و حجّيّتها هي المشهورة بين العلماء، بل عليها في الجملة إجماع الأصحاب‏ (1).


  و أمّا الخلاف المحكي عن جماعة من المتقدّمين‏ (2)، فإنّما هو في الخبر الواحد من‏


  ____________


  (1). راجع العدّة في أصول الفقه 1: 126؛ و معارج الأصول: 147.


  (2). كالسيّد المرتضى في جوابات المسائل الموصليّات الثالثة، و مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 203، و 3: 309؛ و ابن زهرة في غنية النزوع 2: 356- 364؛ و ابن إدريس في السرائر 1: 50- 54.
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  حيث هو هو، لا في تلك الأخبار المودعة في كتب أصحابنا؛ لتصريحهم بكون أكثرها مقطوعة الصحّة (1).


  و لنقدّم أربع مقدّمات:


  [المقدّمة] الأولى: [وجوب تحصيل العلم بالاحكام‏]


  إذا علمنا أنّ لنا أحكاما ثابتة قطعا، فإن كانت معلومة لنا فهي، و إن لم تكن معلومة فيجب علينا تحصيلها ضرورة، و اللازم أوّلا تحصيل العلم بها، فإن لم يرج العلم بها بخصوصها لانسداد بابه، فإن ثبت ثبوتا علميّا كون أمارة مأخذا أو مناطا لها فهو المتّبع، سواء كانت بنفسها مفيدة للظنّ أو لم يكن، و إن لم يثبت ذلك أيضا فما يتصوّر أن يكون مناطا لها و متّبعا فيها: إمّا الجمع بين المحتملات المعبّر عنه ب «الاحتياط»، أو الأخذ بأحدها لا بعينه، المسمّى ب «التخيير»، أو اتّباع ما ظنّ كونه مأخذا و متّبعا، أو اتّباع الظنّ بتلك الأحكام بأن يجعل الظنّ بها مأخذا و مناطا لها (2).


  ____________


  (1). كما سيأتي في المنقول عن السيّد المرتضى في الصفحة 47.


  (2). في حاشية «أ»: «بيان المقام: أنّ بعد ظهور بطلان الترجيح بلا مرجّح ببديهة العقل، و بطلان وجوب شي‏ء معيّن على شخص بدون علم به و لا ظنّ بشهادة العقل و الشرع، نقول: إنّ بعد العلم ببقاء التكاليف و انسداد باب العلم بخصوصها، أو بحجّيّة أمارة في تعيينها، فإمّا لا يوجد هناك ظنّ على حجّيّة أمارة من غير ملاحظة إفادتها الظنّ بالمكلّف به و عدمها في التعيين و لا على تعيين المكلّف به، أو يوجد.


  فعلى الصورة الأولى يدور الأمر بين الاحتياط و التخيير؛ لأنّه إمّا لا يجب العمل بالبعض المعيّن أو غير المعيّن.


  و الأوّل موجب للترجيح بلا مرجّح، فبقي الأخيران: أوّلهما التخيير و ثانيهما الاحتياط، و حينئذ لا يحتمل غيرهما.


  و على الصورة الثانية، فإن وجد هناك باعث للظنّ بتعيين المكلّف به بخصوصه- أي أمر مفيد للظنّ به- فإمّا يكون باعث الظنّ أمرا واحدا يزيد احتمال اعتباره على الاحتمالين المتقدّمين أيضا لا غير؛ لعدم احتمال آخر، و إن كان باعثه أمورا متعدّدة، فإمّا لا يكون بعضها أقوى من بعض و لا مظنونا اعتباره- أي مظنون‏
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  ثمّ إن تعدّدت طرق الظنّ بها- بأن تكون هناك أمور مفيدة للظنّ بها، فأفاد بعضها الظنّ بأشياء و آخر بأخرى، من غير نفي أحدهما لما يفيده الآخر؛ لامتناع اجتماع ظنّين على أمرين متناقضين- فيمكن أن يكون المأخذ مطلق تلك الأمور، المعبّر عنه ب «مطلق الظنّ»، أو أحدها لا بعينه تخييرا، أو أقواها في إفادة الظنّ إذا تفاوتت فيها، أو ما ظنّ مأخذيّته لو كان بعضها كذلك.


  و قد يكون المورد ممّا ينتفي فيه بعض تلك الاحتمالات؛ لأجل دليل خارجي، أو عدم وجود أمارة أو ظنّ مظنون الحجّية، أو عدم تعدّد طرق الظنّ، أو عدم تفاوتها، و حينئذ يتعيّن البواقي.


  و أمّا احتمال مأخذيّة أمر من دون إفادته الظنّ بالحكم، و لا ظنّ بمأخذيّته، فممّا ينفيه ضرورة العقل.


  [المقدّمة] الثانية: [فى وجوب متابعة الاحكام غير المعلومات‏]


  اعلم أنّ لنا أحكاما معلومة، ضرورة أو نظرا، و لكن لا شكّ في أنّ الاقتصار عليها خاصّة خروجا عن الدين و اختلالا بيّنا في شريعة سيّد المرسلين و مخالفة لما عليه‏


  ____________


  - الحجّيّة- أو يكون. فإن لم يكن فيجري في اعتبارهما احتمالان: اعتبار الجميع و البعض الغير المعيّن.


  و أمّا البعض المعيّن فلا؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح، و لأنّ معنى اعتباره هنا وجوب العمل به و هو بدون العلم أو الظنّ به باطل. فيزيد هذان الاحتمالان على الاحتمالين المتقدّمين لا غير؛ لعدم احتمال آخر.


  فإن كان بعضها أقوى فقط فلاحتمال اعتبار مثل ذلك عرفا يزيد ذلك الاحتمال أيضا على الاحتمالات الأربعة.


  و إن كان بعضها مظنون الحجّيّة فقط يزيد ذلك على الأربعة. و إن اجتمع الأمران يزيد الاحتمالان عليها. و قد لا يوجد شي‏ء فيهما و لكن يوجد هناك أمارة مظنونة الحجّيّة من غير إفادتها بنفسها الظنّ، كالقرعة مثلا، و يزيد احتمال اعتبارها على الاحتمالين الأوّلين. و قد يجتمع ذلك مع وجود باعث الظنّ بالمكلّف [به‏] بخصوصه باحتمالاته و يزيد الاحتمالات حينئذ. و قد يتعدّد الأمارات المظنونة أيضا و تجري في اعتبارها الاحتمالات المذكورة في الظنّ بالمكلّف به.


  و يظهر من جميع ذلك سرّ ما ذكرناه من حصر المتصوّر فيما ذكرناه و بيان ما ذكرنا من أنّه قد ينبغي في المورد بعض تلك الاحتمالات». «منه دام ظلّه»
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  الأمّة كافّة.


  و منه يعلم أنّ لنا أحكاما أخر غير المعلومات يجب علينا متابعتها، و لا يمكن ذلك إلّا باستخراج هذه الأحكام من مأخذ و مناط، و لا يتصوّر ذلك إلّا بتحصيل المأخذ و تعيينه من بين الأمور التي يصلح كونها مأخذا لها و مناطا. فيكون تعيين المأخذ واجبا علينا بالضرورة و نكون مكلّفين بتعيينه من بين هذه الأمور كلّا أو بعضا. و لذا نرى العلماء من صدر زمان الاستنباط إلى هذا الزمان يبحثون عن المأخذ و المناط.


  ثمّ الكتاب و إن كان معلوم الحجّيّة على ما ذكرنا إلّا أنّه لا يظهر منه إلّا أقلّ قليل من الأحكام الذي يعلم ثبوت الزائد منه ضرورة أيضا، مع أنّ ما يظهر منه أكثره أمور مجملة لا يمكن امتثالها إلّا بعد استخراج تفاصيلها.


  [المقدّمة] الثالثة: [فى حجية الاخبار الآحاد فى الجملة]


  قد ذكرنا أنّ محلّ النزاع في هذه المسألة هو حجّيّة مطلق تلك الأحاديث المرويّة عن الحجج‏ (1) إلّا ما بالدليل قد خرج، و أمّا حجّيّتها و وجوب العمل بها في الجملة فهو ممّا لا يصلح محلّا للنزاع أصلا، بل هو صار ضروريّ المذهب و الدين، و ليس علمنا بوجوب العمل في الأحكام بتلك الأخبار في الجملة أضعف من علمنا ببقاء التكاليف كذلك.


  و نعلم قطعا أنّه لو تركت الأحاديث رأسا خرب الدين و المذهب، و التارك لها يؤاخذ و يعاقب، و يبطل أحكام شرع الرسول و يصبح الدين غير ما أتى به، كما صرّح به المفيد (2)، ناقلا عن بعض المشايخ‏ (3).


  ____________


  (1). أي ما عبّر عنه سابقا بالخبر الواحد من حيث هو هو.


  (2). رسالة عدم سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): 18- 20 (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، ج 10)؛ و نقله المصنّف عن رسالة الانتهاء للمفيد في مناهج الأحكام: 169، الفصل الثاني، السنّة، منهاج في حجّيّة خبر الواحد.


  (3). و هو الصدوق في الفقيه 1: 359- 360.
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  و طريق علمنا بذلك طريق علمنا ببقاء التكاليف الغير المعلومة لنا، من الخروج عن الدين و سيرة العلماء الراسخين برفع اليد عنها.


  و يثبته أنّا نرى أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السّلام) و من يليهم من العلماء و الفقهاء إلى زماننا هذا يعملون بتلك الأخبار و يجعلونها أدلّة للأحكام.


  و نرى أنّه وقع الاختلاف بينهم بحسب اختلاف الأحاديث. و نراهم شديد [و] الاهتمام بضبطها و تدوينها، حتّى أنّهم سطّروا الأساطير و ملئوا الطوامير و دوّنوا فيها كتبا و أصولا و استعملوا في تمييزها أبوابا و فصولا. و قلّ من مشاهير أصحاب الأئمّة (عليهم السّلام) من لم يكن له أصل و كتاب، حتّى أنّ أربعمائة من أصحاب الصادقين (عليهما السّلام) جمعوا أربعمائة أصل يشتهر ذكرها في الأقطار. و لم يوجد من علماء الأمّة من لم يصرف برهة من عمره في فهم تلك الأخبار. و قد بذلوا سعيهم في نشرها و ترويجها حتّى أنّ أكثرها وصلت إلينا، مع بعد العهد و طول الزمان و توفّر الدواعي على الكتمان، و صرفوا عمرهم في تصحيحها من حيث اللفظ تارة، و من حيث المعنى أخرى، حتّى وضعوا كتبا في بيان معانيها و وضعوا علما لبيان أحوال رجالها.


  و ما وجدنا كتاب فقيه أو رسالة منه يشتمل على مسألة إلّا و قد استدلّ بخبر أو أخبار، و ما رأينا مصنّفا إلّا تمسّك فيه ببعض هذه الروايات، و لم يختصّ ذلك بوقت دون وقت، و لا زمان دون زمان.


  و لا يتوهّم أنّ المانعين من العمل بالآحاد، كالسيّد (رحمه اللّه) و من اقتفى أثره، لا يعملون بها، فإنّهم يعملون بها و إن ادّعوا أنّ أكثرها مضمومة مع قرائن مفيدة للعلم.


  أ لا ترى كتبهم مشحونة بالاستدلال بها، حتّى أنّ ابن إدريس الذي هو منهم، جمع في آخر سرائره طائفة جمّة منها (1). فهم لا يمنعون من العمل بتلك الأحاديث‏


  ____________


  (1). راجع السرائر- المستطرفات- 3: 547 و ما بعدها.
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  المدوّنة، بل يرون حجّيّتها، قائلين بكونها مقطوعة، كما صرّح به السيّد في المسائل التبّانيّات‏ (1).


  و ليس غرضنا إثبات حجّيّة الآحاد من حيث هي آحاد، بل مطلوبنا حجّيّة هذه الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب.


  و ليس من العلماء من منع العمل بها، بل هم بين قائل بوجوب العمل بها لكونها مقطوعة، و قائل به لإفادتها الظنّ، و قائل به للتعبّد.


  و قد ادّعى كثير من أجلّة الأصحاب الإجماع عليه‏ (2)، بل يمكن فيه ادّعاء الضرورة، حيث يعلمه العوام و الجهّال أيضا.


  و لا يضرّ في ذلك اختلافهم في جهة العمل بها، أو عدم علمنا بها، أو قصور بعض جهاتهم‏ (3)، كما لا يضرّ ذلك في علمنا ببقاء التكاليف لنا زائدا على القدر المعلوم.


  و لا يضرّ أيضا عدم العلم بأنّ عملهم من جهة كونها أخبارا، حيث يمكن أن يكون باعتبار حيثيّة القطع أو الظنّ؛ إذ ليس مطلوبنا إثبات حجّيّة الأخبار من حيث هي أخبار، بل مطلوبنا إثبات حجّيّة تلك الأمور التي تطلق عليها الأخبار أيضا، و إن شئت أطلق عليها عنوانا آخر.


  و لحجّيّة تلك الأخبار في الجملة شواهد أخرى أيضا ذكرناها في كتبنا المطوّلة (4).


  و بالجملة، كوننا مكلّفين باتّباع تلك الأحاديث المعهودة في الجملة مقطوع به و إن وقع النزاع في تعيين الحجّة منها.


  ____________


  (1). جوابات المسائل التبّانيّات، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 19 و 61.


  (2). كالشيخ في العدّة في أصول الفقه 1: 126؛ و المحقّق الحلّي في معارج الأصول: 144؛ و العلّامة الحلّي في نهاية الوصول إلى علم الأصول 3: 396- 397.


  (3). أي أدلّتهم.


  (4). راجع أساس الأحكام: 149 و ما بعدها؛ مناهج الأحكام: 174.
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  [المقدّمة] الرابعة: [الامارات المفيدة للظن على العمل بهذه الاخبار]


  اعلم أنّ المطلوب من ذلك الأصل إقامة الدليل القاطع للنزاع المنتهى إلى العلم على أصالة حجّيّة تلك الأخبار المرويّة في كتب أصحابنا عن المعصومين بأسرها، أي حجّيّة كلّ تلك الأخبار إلّا ما خرج بالدليل.


  و أمّا الظنّ بحجّيّتها، فهو أمر في غاية الظهور، كالنور على الطور، كيف و الأمارات المفيدة للظنّ على العمل بها و حجّيّتها قائمة.


  فمن تلك الأمارات: الروايات المستفيضة، بل المتواترة معنى، كما رواه الشيخ في العدّة عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما روي عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ (عليه السّلام)» (1).


  يدلّ على وجوب اتّباع كلّ ما روي عنهم إذا وجد الحكم فيه، بل اتّباع كلّ ما روته العامّة عن عليّ (عليه السّلام) عند فقد ما روي عنهم. و يدلّ الجزء الأخير أيضا على وجوب اتّباع كلّ ما روته الخاصّة عن عليّ (عليه السّلام) بالطريق الأولى.


  و إذا ضمّ معه الإجماع المركّب يدلّ هذا الجزء على تمام المطلوب أيضا.


  و كالأخبار المتكثّرة الواردة في باب تعارض الخبرين المرويّين عنهم (عليهم السّلام)، بأنّه «موسّع عليك بأيّهما أخذت» (2). دلّت على جواز الأخذ بكلّ خبر مع وجود ما يعارضه، فيجوز بدونه بالطريق الأولى.


  و منه يظهر دلالة المستفيضة الواردة في باب التعارض أيضا، بأنّه «خذ بما خالف العامّة» (3)، و «بما اشتهر بين أصحابك» (4)، و لكنّها مختصّة بجميع‏


  ____________


  (1). العدّة في أصول الفقه 1: 149.


  (2). راجع الكافي 1: 66، باب اختلاف الحديث، ذيل الحديث 7 مع اختلاف؛ و الاحتجاج 2: 264، ح 233.


  (3). المصدر 1: 68، باب اختلاف الحديث، ذيل الحديث 10؛ الاحتجاج 2: 265، ح 235.


  (4). عوالي اللآلئ 4: 133، ح 229؛ مستدرك الوسائل 17: 303، الباب 9 من كتاب القضاء، ح 2.
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  ما يخالفهم و جميع ما اشتهر. و يمكن القول بكون جميع تلك الأخبار ممّا اشتهر؛ إذ المراد الشهرة في الرواية دون الفتوى.


  و التتبّع و النظر في أخبار التعارض يفيد أنّ المسئول عن حكمه و المجاب عنه هو الخبر الواحد. فإنّ الحوالة إلى القرائن الظنّية مع القطعيّة لا وجه له، سيّما إلى الأصدق في الحديث و الأوثق.


  و كصحيحة البختري، عن الصادق (عليه السّلام): «إنّ العلماء ورثة الأنبياء، و ذلك أنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما و إنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشي‏ء منها فقد أخذ حظّا وافرا» (1).


  و رواية يزيد بن عبد الملك، عن الصادق (عليه السّلام) قال: «تزاوروا، فإنّ زيارتكم إحياء لقلوبكم و ذكرا لأحاديثنا، و أحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم و نجوتم، و إن تركتموها ضللتم و هلكتم؛ فخذوا بها و أنا بنجاتكم زعيم» (2).


  و رواية المعلّى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إذا جاء حديث من أوّلكم و حديث من آخركم بأيّهما نأخذ؟ قال: «خذوا به حتّى يبلغكم من الحيّ، فإن بلغكم من الحيّ فخذوا بقوله» (3). أمر بالأخذ بالأوّل مع المخالف، فبدونه أولى.


  و ما رواه الصدوق في إكمال الدين، و الشيخ في كتاب الغيبة، و الطبرسي في الاحتجاج، و الكشّي في الرجال، بالسند الصحيح العالي، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري رضى اللّه عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل استشكلت عليّ، فورد في التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السّلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و وفّقك- إلى أن قال:- و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا،


  ____________


  (1). الكافي 1: 34، باب ثواب العالم و المتعلّم، ح 1.


  (2). المصدر 2: 186، باب تذاكر الإخوان، ح 2.


  (3). المصدر 1: 67، باب اختلاف الحديث، ح 9.
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  فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم» (1).


  فإنّ المتبادر الظاهر منها أنّ الرجوع إلى أحاديثهم المرويّة، كما يقال: اسأل عن العالم؛ فإنّ المتبادر منه أنّ السؤال عنه باعتبار علمه.


  ثمّ إنّ المراد ب «أحاديثهم» و «أحاديثنا»، و «جاء حديث من أوّلكم» في هذه الروايات: الحديث المنسوب إليهم المرويّ عنهم، لا المقطوع بكونه منهم؛ لشيوع إطلاق «حديثهم» و «حديثنا» و «جاء حديث عنهم» على ما يروى عنهم، بل الظاهر المتبادر من هذه الألفاظ مجرّد الانتساب، فحديث الشخص حقيقة في ما يروى عنه، و عدم صحّة السلب يؤكّده.


  و قد أطلق في الأحاديث على ما لا يقطع بكونه منهم أيضا، كما في مقبولة ابن حنظلة، و فيها: و كلاهما اختلفا في حديثكم، قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث» (2).


  و في رواية زرارة: يأتي عنكم الحديثان و الخبران المتعارضان- إلى أن قال (عليه السّلام)-: «خذ بما يقوله أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك» (3).


  و في صحيحة هشام: «ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه فأنا قلته، و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» (4).


  و ما رواه الكشّي في الصحيح العالي سندا أيضا أنّه ورد توقيع عن الصاحب (عليه السّلام) على القاسم بن العلاء: «أنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا


  ____________


  (1). كمال الدين و تمام النعمة 2: 483- 484، ح 4؛ الغيبة للشيخ الطوسي: 290- 291، ح 247؛ الاحتجاج 2:


  542- 544، ح 344؛ و لم نعثر عليه في رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال).


  (2). الكافي 1: 67- 68، باب اختلاف الحديث، ح 10؛ تهذيب الأحكام 6: 301- 302، ح 845.


  (3). عوالي اللآلئ 4: 133، ح 229؛ مستدرك الوسائل 17: 303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 2.


  و فيهما: «خذ بقول أعدلهما».


  (4). الكافي 1: 69، باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب، ح 5؛ المحاسن 1: 348، ح 728.
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  ثقاتنا» (1)، و هو يدلّ على وجوب العمل بكلّ ما يرويه الفقهاء و رواة الأحاديث لأنّهم ثقاتهم؛ لأنّه (عليه السّلام) جعلهم حكّاما على الناس و حججه عليهم، و روايتهم عنهم أعمّ من أن تكون بالواسطة أو بدونها، ثقة كانت الواسطة أم لا، و لذا يقال: روى الكليني عن الصادق (عليه السّلام).


  و ما رواه في المحاسن، عن الباقر (عليه السّلام): «و اللّه لحديث تصيبه من صادق في حلال و حرام، خير لك ممّا طلعت عليه الشمس حتّى تغرب» (2).


  و روي قريبا منه في الجامع‏ (3).


  و الصادق في العرف و اللغة من له ملكة الصدق، أو لم يصدر منه خلافه إلّا نادرا.


  و من الأمارات‏ (4): الشهرة العظيمة. فإنّ معظم أصحابنا صرّحوا بحجّيّة الآحاد، و مرادهم حجّيّة كلّ خبر لم يدلّ على عدم حجّيّته دليل، أي أصالة حجّيّة الخبر.


  كما يدلّ عليه نفي اشتراط بعض الشروط، كالعدد و البصر و العربيّة و نحوها في الحجّيّة، بعد إثباتهم الحجّيّة بالأصل.


  و كذا استدلالهم على اشتراط بعض الشروط من العدالة و غيرها ببعض الأدلّة، و يفهم اشتراط ما لا يتمّ دليله، مع أنّه لولاه لكان مرادهم إمّا حجّيّة طائفة خاصّة من الأخبار أو في الجملة، ليس الأوّل قطعا؛ لعموم كثير من أدلّتهم و عدم انطباقه على الخاصّ و عدم تخصيص في عنواناتهم و إن أخرجوا بعض الأخبار بعد ذكر الشرائط، بل لو كان مرادهم أوّلا الخصوصيّة لم يكن معنى لذكر بعض الشرائط.


  و لا الثاني؛ لما مرّ، و لأنّه لا يفيد شيئا في الأحكام و لا يتفرّع عليه حجّيّة


  ____________


  (1). اختيار معرفة الرجال: 535- 536، ح 1020.


  (2). المحاسن 1: 356، ح 756.


  (3). السرائر (المستطرفات- الجامع) 3: 645.


  (4). على حجّيّة الآحاد المرويّة في كتب الأصحاب.
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  ما يتمسّكون به من الآحاد في الفروع.


  و قد ادّعى جماعة منهم العلّامة (1) الشهرة عليه أيضا، بل لنا دعوى الإجماع على أصالة حجّيّة تلك الأخبار، بضميمة ما عرفت من أنّ السيّد و متابعيه أيضا يعملون بأخبارنا، غاية الأمر أنّهم يدّعون القطع بصحّتها.


  و منها (2): الإجماع المنقول‏


  قال الشيخ في العدّة بعد اختياره حجّيّة تلك الأخبار:


  و الذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‏ء لا يعرفونه سألوا من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و من بعده من الأئمّة (عليهم السّلام)، و من زمان الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته، فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو (3).


  و قال بعض المتأخّرين في فوائده الغرويّة:


  و من المعلوم على متتبّع الأخبار و من له ربط بطريقة عمل أصحاب الأئمّة الأخيار أنّ مدارهم كان على العمل بمضمون آية محكمة أو رواية معتبرة و إن كانت غير متواترة و لا مصرّحة بأنّها من الأئمّة الطاهرة (4).


  ____________


  (1). نهاية الوصول في علم الأصول 3: 376 و 396- 397.


  (2). أي من الأمارات على حجّيّة الآحاد من الأخبار.


  (3). العدّة في أصول الفقه 1: 126- 127.


  (4). الفوائد الغرويّة و الدرر النجفيّة، المقصد الثاني فيما يتعلّق بأصول الفقه و الأدلّة الشرعيّة، لأبي الحسن الشريف الفاضل النباطي الفتوني (مخطوط).
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  و يظهر دعوى الإجماع من المحقّق‏ (1) أيضا.


  و لا ينافي ذلك ما ذكره السيّد من دعوى الإجماع على عدم حجّيّة الآحاد، حيث قال في المسائل الموصليّات:


  إنّ أصحابنا كلّهم، سلفهم و خلفهم و متقدّمهم و متأخّرهم، يمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من العمل بالقياس في الشريعة، و يعيبون أشدّ عيب الذاهب إليهما و المتعلّق في الشريعة بهما، حتّى صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره ضرورة منهم و غير مشكوك فيه من أقوالهم‏ (2).


  و قال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد:


  إنّه تبيّن في جواب المسائل التبّانيّات أنّ العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق، بأنّهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، و أنّ ذلك صار شعارا لهم يعرفون به‏ (3). انتهى.


  و وجه عدم التنافي: أنّ محلّ الدعويين مختلف، فإنّ مراد السيّد نفي حجّيّة خبر الواحد من حيث إنّه خبر واحد، أي حجّيّة كلّ خبر، و مراد الشيخ حجّية تلك الأخبار المرويّة بطرق أصحابنا المدوّنة في كتبهم التي صرّح السيّد في المسائل التبّانيّات:


  بأنّها معلومة مقطوع على صحّتها، إمّا بالتواتر أو بأمارة و علامة دلّت على صحّتها و صدق رواتها- و قال:- فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، و إن وجدناها مودّعة في الكتب بسند مخصوص [معيّن‏] من طريق الآحاد (4).


  فلا خلاف بينهما في حجّيّة تلك الأخبار، كما لا خلاف بينهما في عدم حجّيّة


  ____________


  (1). في معارج الأصول: 144.


  (2). جوابات المسائل الموصليّات الثالثة، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 203.


  (3). مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 309.


  (4). لم نعثر عليه في رسائل الشريف المرتضى و لكن حكاه عنه في منتقى الجمان 1: 2- 3؛ و معالم الدين: 197؛ و الفوائد المدنيّة: 109؛ و راجع أيضا وسائل الشيعة 30: 213- 214.
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  خبر الواحد من حيث هو. كما صرّح به المحقّق في المعارج، قال:


  و ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكنّ لفظه و إن كان مطلقا، فعند التحقيق تتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة (عليهم السّلام) و دوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه إماميّ يجب العمل به‏ (1). انتهى.


  و كيف يقبل من له أدنى شعور ادّعاء مثل ذينك الجليلين ضرورة الشيعة و علم كلّ موافق و مخالف على أمرين متناقضين.


  إذا عرفت تلك المقدّمات، فنقول:


  إنّ لنا على أصالة حجّيّة تلك الأخبار المعهودة وجوه ثلاثة:


  الأوّل: أنّ باب علمنا بجميع تكاليفنا المعلوم بقاءه قطعا منسدّ، فحكمنا في غير المعلومات منها أحد الأمور السبعة المتقدّمة في المقدّمة الأولى‏ (2) ضرورة، و لكنّ التخيير و الاحتياط باطلان بالإجماع، و رجوع الأوّل إلى سقوط التكليف، و الثاني إلى الحرج، و كذا العمل بأقوى الظنون؛ لاستلزامه التكليف بالمحال عادة؛ إذ لا يتعيّن ذلك إلّا بملاحظة المجتهد جميع ظنونه بخصوصه و نسبة كلّ منها إلى الآخر. فبقيت أربعة أخرى: حجّيّة كلّ ظنّ، و الظنّ المظنون حجّيته، و الأمارات الكذائيّة، و ظنّ ما تخييرا. و الكلّ يستلزم المطلوب.


  أمّا الأوّل، فظاهر.


  و أمّا الثانيان، فلما مرّ في المقدّمة الرابعة (3).


  و أمّا الرابع، فلأنّ مع التخيير يجوز العمل بالأخبار و هو كاف فيما نحن بصدده، مع أنّ ثبوت جنس الجواز يستلزم فصل الوجوب بالإجماع المركّب المتحقّق هنا قطعا.


  ____________


  (1). معارج الأصول: 147.


  (2). راجع الصفحة 37.


  (3). راجع الصفحة 42.
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  الثاني: أنّ بحكم المقدّمة الثانية نحن مكلّفون اليوم بتحصيل الحجّة و المأخذ للأحكام الزائدة على ما علم بالضرورة أو الكتاب، و المعلومة منهما بالإجمال و تعيينها من بين أمور منها تلك الأخبار، و هي‏ (1) الأخبار و مثل الشهرة و الإجماع الظنّي و مطلق الظنّ و عدم ظهور الخلاف و بعض آخر من الظنون المخصوصة؛ إذ ليس شي‏ء آخر غيرها صالحا للمأخذيّة، بالإجماع القطعي. و أمّا بعض أفراد القياس و الأدلّة العقليّة فهي راجعة إلى أحد المذكورات.


  و باب العلم بتعيين ما هو الحجّة و المأخذ منها بخصوصه- بحيث يصلح لاستخراج التكاليف و الأحكام المجملة، و يفي بها بحيث لم يعلم الزائد منها بخصوصه و استقام الدين- مسدود، فيجب التعيين بإحدى الطرق السبعة. و لعدم دليل ظنّي على حجّيّة غير الأخبار منها حتّى يتردّد بين الظنون، فلا بدّ من الرجوع إلى إحدى الاحتمالات الثلاثة: الأخذ بالجميع، أو التخيير، أو التعيين بمطلق الظنّ، و الكلّ يستلزم المطلوب، كما لا يخفى.


  و دعوى الظنّ على حجّيّة الشهرة باطلة- كما يأتي في بحث الإجماع‏ (2)- بل يثبت المطلوب لو كان دليل ظنّي على حجّيّة غيرها أيضا، ضرورة عدم دليل ظنّي على الأخذ بأحدها في تعيين الحجّة، سيّما ما لا يجري في الأخبار، و لا كونه أقوى من الظنّ الحاصل بحجّيّة الأخبار. فعلى جميع التقادير يثبت المطلوب.


  الثالث: أنّ بحكم المقدّمة الثالثة نحن مكلّفون بتعيين الحجّة من تلك الأخبار أيضا، و لا قطع بما هو الحجّة منها. إلى آخر ما سبق‏ (3).


  و توهّم الإجماع على حجّيّة نوع خاصّ من الأخبار، كالصحيح الخالي عن‏


  ____________


  (1). أي الحجّة.


  (2). يأتي في الصفحة 63.


  (3). تقدّم في الصفحة 39- 41.
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  المعارض، أو عدم حجّيّته، كالضعيف، أو الشهرة على أحدهما، فلا تثبت الأصالة؛ يندفع، بأنّه لكون صحّة الخبر عند القدماء- بل إلى زمان العلّامة، بل عند الأخباريّين أيضا- غير الصحّة باصطلاح المجتهدين من المتأخّرين، يمكن أن يكون خبر ضعيف عند المتأخّرين حجّة عند القدماء، و لم يكن الصحيح عندهم حجّة عندهم، فإنّ أسباب الصحّة عندهم غير منحصر بأمر خاصّ، و مع ذلك فالاختلاف في العدالة التي اعتبرها المتأخّرون و طريق معرفتها معروف، و النزاع في ما يعرف بالظنون الرجاليّة مشهور، فلا يمكن إثبات الإجماع و لا الشهرة على حجّيّة طائفة خاصّة مشخّصة بأعيانها من تلك الأخبار، أو عدم حجّيّتها.


  تتميم [في شرائط العمل بأخبار الآحاد]


  للعمل بتلك الأحاديث المودّعة في كتب أصحابنا شرائط:


  الأوّل: وجودها في أحد الأصول المعتبرة عندنا معاشر الإماميّة.


  و المراد بالأصل المعتبر ما يكون جامعا لوصفين:


  أحدهما: كون صاحب الأصل ثقة، ضابطا، متديّنا بدينه، متمكّنا من تمييز صحيح الحديث عن غيره.


  و ثانيهما: أن يكون الأصل ثابتا منه بأخبار متواترة أو محفوفة بالقرائن، و الدليل على اشتراط ذلك إجماع أصحابنا عليه، و لزوم الهرج و المرج لولاه.


  و لا يخفى أنّ اللازم في ثبوت الأصل هو ثبوته كلّيا، و أمّا جزئيّاته فلا يعتبر فيه ذلك؛ لأنّ حصول العلم به فيها مستحيل عادة، لجواز سهو الناسخ، بل يكتفى فيه بالظنّ الحاصل من تطبيق النسخ؛ للإجماع على كفايته.


  الثاني: فقد المعارض لها من الأخبار، لا بمعنى أنّه لا يعمل بشي‏ء من المتعارضين، بل بمعنى أنّه لا يجوز الأخذ بأحدهما أوّلا، بل الواجب الرجوع إلى‏
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  ما أمر به الإمام في المتعارضين.


  الثالث: فقد المعارض لها من الكتاب؛ للأمر بردّ ما يخالفه من الأخبار في المستفيضة (1).


  الرابع: فقد الإجماع القطعي على خلافها.


  الخامس: عدم تضعيف صاحب الأصل للخبر الذي نقله.


  السادس: فقد شهرة القدماء على خلافها إذا كان الخبر واضح الدلالة، غير محتمل‏ (2) عدم اطّلاعهم عليه. فإنّ تركهم العمل بمثله يورث الظنّ القوي بوهنه، و عدم حجّيّته أقوى من الظنّ الحاصل بحجّيّة الأخبار، و كلّما كان الخبر أوضح دلالة و أشهر ذكرا يقوى الظنّ بعدم الحجّيّة.


  و أمّا لو كان في دلالته خفاء بحيث احتمل أنّهم لم يتفطّنوا بالدلالة، أو كان الخبر ممّا احتمل عدم اطّلاعهم عليه، كأن يكون جزء من حديث مذكور في غير مظانّ الحكم بعيدا عنها و مثل ذلك، فلا يوجب شهرة الخلاف وهنا فيه، كما أنّ شهرة المتأخّرين على الخلاف لا يوجب وهنا أصلا.


  السابع: كونه مظنون الصدق و لو بظنّ ضعيف.


  و وجه اشتراطه إجماع الأصحاب عليه؛ فإنّهم بين قائل بعدم حجّيّة الآحاد و قائل بحجّيّتها، و عدم حجّيّة غير مظنون الصدق عند الأوّل ظاهر، و الآخر بين أخباري قائل بكونها معلومة الصدق، و عدم حجّيّته عنده أيضا واضح‏ (3)، و مجتهد، و هو بين طائفتين: المتأخّرون المنوّعون للأحاديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة (4)، و اشتراط الظنّ بالصدق هو السبب على تنويعهم، و القدماء الذين لم يشتهر منهم‏


  ____________


  (1). راجع وسائل الشيعة 27: 106 و ما بعد، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ....


  (2). في بعض النسخ: «مظنون» بدل «محتمل».


  (3). أي أنّ عدم حجّيّة كلّ خبر غير مظنون الصدق عند الأخباري واضح.


  (4). أي الصحيح، و الضعيف، و الحسن، و الموثّق.
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  هذا التنويع، و هم أيضا قائلون باشتراط صحّة الحديث، و هي عندهم كونه منضمّا مع ما يوجب الظنّ بالصدق.


  و يؤيّده أيضا ما اشتهر من تمييز المجروح من الرجال من المعدّل، و تدوينهم علم الرجال و التخصيص في بعض الأحاديث المتقدّمة بكون الخبر من صادق أو من الثقات.


  ثمّ إنّ اعتبار هذا الشرط إنّما هو لو لم يخصّص العنوان ب «أخبارنا» و «منها» بما في تلك الكتب المعتبرة. و أمّا معه، فلا يحتاج إليه؛ لكونها بأجمعها مظنونة الصدق. و لأجل ذلك نقول بعدم الاحتياج إلى ملاحظة أحوال الرجال بالنسبة إلى ما في تلك الكتب.


  الثامن: عدم العلم بفسق الراوي؛ لآية النبأ (1).


  و الظاهر كفاية التبيّن الظنّي؛ لاكتفاء الأصحاب به قديما و حديثا، كما يعلم من سيرتهم في العمل بالأخبار.


  و منه يظهر عدم ترتّب فائدة على ذلك الشرط بالنسبة إلى أخبار كتبنا المعتبرة، مضافا إلى أنّه لا سبيل لنا إلى العلم بفسق الرواة في هذا الزمان. و غاية ما يستفاد من علم الرجال هو الظنّ، و لم يثبت اعتباره.


  و قد ذكروا شروطا أخر أيضا لا دليل على اعتبارها في تلك الأحاديث، أو مطلقا.


  ثمّ إنّ غير ما ذكرنا من الأخبار و إن لم يكن داخلا تحت أصلنا الذي أسّسناه و لكنّه قد يصير حجّة إذا انجبر بعمل الأصحاب؛ لحصول التبيّن، و لعدم ثبوت الإجماع على عدم حجّيّة مثله، و لإيجابه الهرج و المرج الموجبين لاشتراط وجوده في أحد الأصول المعتبرة.


  ____________


  (1). الحجرات (49): 6: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ.
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  و كذا يكون حجّة في ثبوت السنن و المكروهات، كما هو المعروف منهم من التسامح في أدلّة السنن.


  و ادّعى الشهرة عليه جماعة، منهم: الشهيد الثاني في الروضة (1) و شرح الدراية (2)، و شيخنا البهائي في أربعينه‏ (3). و صريح عدّة الداعي‏ (4) كظاهر الذكرى‏ (5) الإجماع عليه، فهو الحجّة فيه، مضافا إلى المستفيضة من الصحاح و غيرها، المصرّحة بأنّ «من سمع شيئا من الثواب على شي‏ء فصنعه، كان له أجره و إن لم يكن على ما سمعه» (6).


  ____________


  (1). الروضة البهيّة 3: 64- 65.


  (2). شرح البداية (الرعاية في علم الدراية): 76.


  (3). الأربعون حديثا: 386- 387.


  (4). عدّة الداعي: 20 في مقدّمة المؤلّف.


  (5). ذكرى الشيعة 2: 34.


  (6). الكافي 2: 87، باب من بلغه ثواب من اللّه على عمل، ح 1، و فيه: «ما بلغه».
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  أصل و من أدلّة الأحكام: الإجماع‏


  و هو يطلق على أمور:


  الأوّل: الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم (عليه السّلام) على أمر مطلقا.


  الثاني: اتّفاق جميع العلماء في عصر على أمر مطلقا.


  الثالث: اتّفاق جميع علماء الرعيّة على أمر في عصر.


  و الأوّل هو الإجماع عند جماعة من محقّقي المتأخّرين‏ (1).


  و لا يشترط على هذه الطريقة اتّفاق الكلّ و لا وجود مجهول النسب، و لا يضرّ مخالفة معلوم النسب و لا مجهوله.


  و الثاني عند السيّد و تابعيه‏ (2). و لا يضرّ عليه مخالفة المعلوم إن لم يقدح في موافقة الباقين، و لكن يشترط عدم مخالفة مجهول النسب، بل يشترط وجوده.


  و الثالث عند بعض أصحابنا (3)، و نسب إلى الشيخ‏ (4) أيضا.


  و الأخيران عند العامّة (5). و يتّحدان عندهم لحصرهم العلماء في الرعيّة.


  ____________


  (1). كالشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 251؛ و الشيخ حسن في معالم الدين: 173؛ و الاسترآبادي في الفوائد المدنيّة: 57.


  (2). راجع جوابات المسائل التبّانيّات، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 15- 16؛ و غنية النزوع 2: 370.


  (3). هو المولى صالح المازندراني في حاشية معالم الدين: 175.


  (4). انظر العدّة في أصول الفقه 2: 602.


  (5). راجع المستصفى، للغزالي: 152؛ و المحصول في علم الأصول، للرازي 4: 20.
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  و لا يشترط عليه وجود المجهول. و يقدح فيه المخالفة مطلقا، سواء كانت من المعروف أو المجهول. و الكلّ اتّفقوا على حجّيّة ما هو إجماع عندهم.


  و وجه الحجّيّة عند الخاصّة بطرقهم الثلاثة الكشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام).


  و ذلك على الأوّل ظاهر؛ لأنّه جزء من ماهيّة الإجماع حينئذ.


  و كذا على الثاني؛ لأنّه وصف لازم له؛ إذ متى اجتمعت جميع العلماء يكون المعصوم (عليه السّلام) منهم أيضا.


  و على الثالث، الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الإمام يجب عليه ردّ الأمّة لو اتّفقت على البدعة، و إبطال قول المبطلين و إخراج ما أدخل في الدين، فإذا لم يظهر خلافهم علمنا أنّ اتّفاقهم حقّ و أنّه راض.


  و لا يخفى أنّه لا يمكن النزاع في الكشف على الأوّلين، و إن أمكن فإنّما هو في العلم بالإجماع.


  و أمّا الثالث، فقد ردّه الأكثر و قالوا بعدم كونه كاشفا؛ لعدم تماميّة دلالة تلك الأخبار عليه بوجوه، كالأدلّة التي ذكرها العامّة نقلا و عقلا، و هو كذلك.


  ثمّ النافون لحجّيّة الإجماع: إمّا ينفون حجّيّته على طريقة الخاصّة أو العامّة.


  و الأوّل إمّا ينكر وجود المعصوم (عليه السّلام) في كلّ عصر و الكلام معه في علم الكلام، أو يقول به، و هو طائفة من الأخباريّين. و نفيهم لحجّيّته مطلقا إنّما هو لأجل الغفلة عن المراد، حيث إنّهم رأوا العامّة يحتجّون بالإجماع و يريدون اجتماع العلماء، مع قطع النظر عن كون واحد منهم معصوما، و جعلوا سبب حجّيّته نفس الاتّفاق.


  و شاهدوا الأصوليّين من الخاصّة أيضا يدور على ألسنتهم لفظ الإجماع، فاشتبه عليهم الأمر و زعموا أنّهم أيضا يريدون ما أراد العامّة، فشنّعوا عليهم و نفوا حجّيّته.


  و لذا ترى متأخّري الأخباريّين كفّوا ألسنتهم عن ذلك المقال و اقتصروا على الردّ بالمناقشة في إمكان العلم به.


  و بيانه: قد عرفت أنّ الإجماع عندنا يطلق على أمور: اتّفاق جميع علماء
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  العصر، و اتّفاق جميع علماء الرعيّة، و الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم (عليه السّلام).


  و المنازع في الثبوت إمّا ينكر ثبوت الأوّل، أو الثاني، أو الثالث.


  أمّا الأوّل، فهو بين منكر لثبوته مطلقا و في زمن الغيبة و انتشار العلماء. ففي ثبوت العلم بهذا الإجماع و عدمه ثلاثة أقوال: الثبوت مطلقا. و عدمه كذلك.


  و التفصيل‏ (1)، و هو مذهب جمع كثير، بل هو محطّ كلام كثير من الأخباريّين على المجتهدين حيث رأوا انحصار طريقة القدماء فيه، فزعموا الانحصار.


  دليل الأوّل: أنّ إمكان العلم به و حصوله بديهيّ، و إن تعسّر تقرير تفصيل طريق حصوله. فإنّا نعلم قطعا كثيرا من المسائل أنّها قول جميع علماء الأمّة مع انتشارهم، ففي قول علماء الإماميّة أظهر، و المخالفة في ذلك مكابر، فإنّا نعلم قطعا أنّه ليس مذهب أحد من المسلمين تحليل الزنى و لحم الخنزير.


  و لا شكّ أنّ من لاحظ شدّة اهتمام علمائنا في تتبّع الأقوال و ضبطها و بذل جهدهم في نقل الخلافات بأسرها- و تراهم في المسائل النادرة قد نقلوا الخلافات الشاذّة- و رأى أنّ كلّ متأخّر نقل قول من سبق عليه، و كلّ لا حق ضبط رأي من تقدّمه، و على ذلك جرت عادتهم، بل لم يألوا جهدا في تتبّع خلافات العامّة و الواقفيّة و سائر المخالفين، و مع ذلك تتبّع في مسألة تتبّعا بليغا و تفحّص فحصا تامّا و لم يظفر بمخالف و لم ينقل أحد فيها خلافا و انضمّت معها قرائن أخرى، كدعوى جماعة الإجماع، سيّما بمثل قولهم: «أجمع العلماء كافّة»، أو «لا خلاف فيه»، يقطع‏ (2) بأنّ هذا مذهب جميع علماء الإماميّة، و ليس بينهم قول آخر.


  أقول: ما ذكره من حصول العلم الإجمالي باتّفاق الكلّ في الجملة مسلّم و لكنّه ليس كلّما حصل التتبّع بالنحو المذكور يحصل ذلك، و لا في كلّ مسألة و لا في كلّ عصر.


  ____________


  (1). أي التفصيل بين ثبوته في زمن القدماء، و عدمه في سائر العصور.


  (2). خبر لقوله: «أنّ من لاحظ ...» قبل سطور.
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  و أمّا ما ذكر من أنّ من لاحظ شدّة اهتمام العلماء في ضبط الأقوال يحصل له العلم باتّفاق الجميع، فإن أراد جميع العلماء الذين يتعارف نقل أقوالهم و ذكر خلافهم، فلا بأس بتسليمه، و لكنّه لا يفيد.


  و إن أراد جميع العلماء حتّى المعصوم (عليه السّلام)، فحصول العلم الذي ادّعاه في حيّز المنع جدّا، حيث إنّ غاية ما يستفاد ممّا ذكر هو العلم بعدم وقوع الخلاف من عالم ينقل قوله و يدوّن وفاته و خلافه من أرباب الآراء و أصحاب التراجيح. و أمّا دلالته على وفاق المعصوم فمشكلة، بل العلم باتّفاق جميع علماء الرعيّة أيضا ممنوع، كيف؟ و إنّه يتوقّف على العلم أوّلا بأنّ جميع أقوال جميع العلماء قد ظهر منهم، ثمّ بأنّ ما ظهر منهم وصل إلى المصنّفين، ثمّ بأنّ كلّ ما وصل إليهم و دوّنوه وصل إلينا، فإنّه ربما دوّن بعض الأقوال في بعض الكتب الذي اضمحلّ أو بقي و لم يصل إلينا، و من أن يحصل هذا العلم مع تمادي الأزمنة، و كثرة العلماء في كلّ زمان، و اتّفاق كثير منهم في فتوى ليس فيها مصنّف، و لم يدوّنوا أنفسهم أقوالهم. و أيضا نقل المصنّفين أقوال جميع علماء عصرهم غير متعارف، و بعد انقضاء العصر فالإحاطة بجميع من كان فيه مستبعد جدّا.


  و أمّا ما ترى من العلم بعدم الخلاف في كثير من الأحكام فإنّما هو إمّا في المسائل الضروريّة التي سبب ذلك العلم فيها ضروريّتها، أو ما يقاربها ممّا عليه الدلائل الواضحة التي يعلم بسبب وضوح المأخذ أو الضرورة أنّ الكلّ قائلون به، و لا شكّ في أنّ في امتثال ذلك لا حاجة إلى الإجماع.


  نعم، إذا كانت المسألة ممّا تعمّ به البلوى و كانت ممّا يحتاج إليها الأكثر في الأكثر، و تتبّعنا تتبّعا تامّا و نرى جميعهم متوافقة الأقوال، و لم ينقل من أحدهم خلاف، و مع ذلك انضمّت معها قرائن خارجيّة من تكرّر ادّعاء الإجماع و التحاشي عن المخالفة و الإنكار على التشكيك، يحصل الظنّ بأنّ قول جميع العلماء ينحصر في الواحد.
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  و دليل الثاني‏ (1): أنّ الطريق إلى معرفة كلام الغير إمّا الإحساس به أو الإخبار عنه، و شي‏ء منهما لا يمكن إلّا بعد معرفته، و معرفة كلّ واحد من علماء الأمّة، أو الإماميّة متعذّرة قطعا.


  و فيه: أنّه غير جار في الصدر الأوّل بالنسبة إلى علماء الإماميّة؛ لقلّتهم، مع أنّ المطلوب ليس كلام الغير بل رأيه. و توقّف معرفته على معرفته ممنوع؛ لإمكانها بالقرائن الخارجيّة كالضرورة أو وضوح المأخذ، كما أنّا نعلم قطعا أنّ كلّ عالم إماميّ في عصرنا مذهبه وجوب مسح الرجلين و إن لم نعرفه بعينه، فمراده إن كان نفي الإمكان مطلقا كما هو ظاهره فهو فاسد. نعم، لو كان أراد نفي الحصول فيما ليس له مأخذ واضح أو عليه ضرورة، و نفي الفائدة فيهما كان صحيحا.


  و دليل المفصّل ظاهر.


  و ظهر ممّا ذكرنا أنّ التحقيق أنّ العلم باتّفاق جميع العلماء في ما هو ضروري أو له مأخذ شديد الوضوح واقع، و أمّا في غيره، لحصول العلم في زمان الغيبة بل أواخر زمان الحصول، غير ممكن، و كذا في ما قبله بالنسبة إلى علمنا بإجماعهم. و أمّا علم أهل زمانهم فممكن وقوعه غير معلوم.


  و أمّا الثاني‏ (2)، فهو إمّا ينكر ثبوت العلم بإجماع علماء الرعيّة، و قد عرفت التحقيق فيه، أو ثبوت قول الإمام و رضاه بعد تحقّق إجماعهم، و قد عرفت أنّ إنكاره هو الحقّ.


  و أمّا الثالث‏ (3)، فالظاهر أنّه لا نزاع في إمكان العلم بقول الإمام بهذا الطريق. نعم، أنكر أكثر الأخباريّين حصوله في أمثال هذه الأزمنة، و هو خلاف التحقيق، فإنّه‏


  ____________


  (1). أي القول بعدم ثبوت الحجّيّة للإجماع بالمعنى الأوّل مطلقا.


  (2). أي الذي ينكر ثبوت الإجماع بالمعنى الثاني، و هو اتّفاق علماء الرعيّة.


  (3). أي الذي ينكر ثبوت الإجماع بالمعنى الثالث، و هو اتّفاق الكاشف عن قول المعصوم (عليه السّلام).
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  ممّا لا شكّ فيه أنّه إذا كان فقيه في بلد و علمنا أنّ أهل البلد مقلّدون له لا يعتمدون على غيره، فرأيناهم بأجمعهم أو بجمع منه- سيّما إذا كانوا من الخواصّ العدول- متوافقين في حكم و على العمل عليه، نعلم قطعا أنّهم أخذوه من مجتهدهم، و أنّه رأيه و إن لم يصل إلينا قوله بخصوصه، بل كثيرا ما يحصل العلم بتوافق خمسة أو ستّة من ثقاته بقوله. فكذا إذا علمنا أنّ جمعا من معتمدي أصحاب المعصوم (عليه السّلام) المختلفين إلى مجالسه الشريفة حكموا في مسألة بحكم و توافقوا فيه، يحصل القطع بأنّهم أخذوه عن إمامهم.


  ثمّ إنّا لو كنّا مدركين لهؤلاء الأصحاب، سامعين منهم الحكم، لكفى ما ذكر في المطلوب، و لكن لبعد عهدنا عنهم نحتاج إلى تتمّة. فنقول:


  إنّا لو فرضنا كوننا مشافهين لطبقة أخرى، و علمنا أنّهم سمعوا الحكم من الأولى و اطّلعوا على آرائهم و رأيناهم يذكرون أقوالهم و خلافهم، و شاهدناهم متطابقين على حكم من غير ذكر خلاف فيه أو خلاف شاذّ، و انضمّت أمور أخر، مثل قولهم: «إجماعيّ» أو «لا خلاف فيه» أو نحوه، نعلم قطعا أنّه لم يكن في المسألة خلاف بين الطبقة الأولى، و لو كان كان نادرا، بحيث لا يقدح في العلم بكون قولهم قول الإمام. ثمّ ينقل الكلام إلى الثالثة و الرابعة إلى أن ينتهي إلينا.


  و هنا وجه آخر لتحصيل العلم، فإنّ من تتبّع أبواب الفقه و تفحّص كتب العلماء و نظر في أقوالهم و شاهد أساسهم و قوانينهم و طرق استدلالاتهم، يراهم مختلفة المشارب متباينة المسالك، لا يكاد يتّفق جمع منهم على طريق، و يراهم مختلفين في أكثر المسائل. و قلّ ما يوجد خبر ضعيف إلّا و به قائل، و مع ذلك فإذا وجدهم بعد الفحص متطابقين على حكم، يعلم بحكم العادة أنّ هناك أمرا علميّا يوجب حصول العلم بقول سيّدهم. ثمّ إذا ضمّ معه عدم‏
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  وجدان خلاف مع اهتمامهم في نقل الخلافات و عدم تجويزهم تقليد المجتهدين، يصير أظهر.


  و قد يتّضح غاية الاتّضاح إذا ضمّ مع ذلك عدم ورود خبر أو [ورود] خبر ضعيف في أصل الحكم.


  و من أوثق الشهود على فساد قول من ينكر العلم بالإجماع في هذه الأزمنة أنّ من دخل كتب الأحكام يرى كثيرا منها أنّه لا شكّ فيه و ليس ضروريّا و لم يوجد عليه سوى الإجماع دليل، بل لا يكاد يتمّ مسألة إلّا بانضمام إجماع بسيط أو مركّب، كما لا يخفى على من له أدنى درية في الفقه، و المنكر منكر بالمقال، قائل بالحال.


  فوائد


  [الفائدة] الأولى [في الإجماع المنقول‏]


  الإجماع المنقول ليس بحجّة عند الأكثر؛ للأصل السالم عن المعارض، و الأدلّة الدالّة على حرمة العمل بما ليس بعلم.


  خلافا لبعضهم؛ لإفادته الظنّ و هو حجّة، و لآية النبأ، و لأنّه خبر كسائر الأخبار فيدلّ على حجّيّته ما يدلّ على حجّيّتها.


  و يضعّف الأوّل بمنع حجّيّة الظنّ مطلقا، كما يأتي‏ (1). مع أنّ كون الإجماع المنقول مفيدا للظنّ ممنوع جدّا؛ فإنّ خبر أمثالنا عن شي‏ء تارة ينتهي إلى الحسّ، و أخرى إلى العقل، و ثالثة إلى الحدس.


  و الأوّل إنّما يفيد الظنّ؛ لبعد الخطأ عادة على الحسّ.


  و أمّا الثاني فلا يفيده؛ لكثرة الخطأ في البراهين العقليّة، و لذا يحصل العلم‏


  ____________


  (1). يأتي في الصفحة 86- 87.
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  بخبر نحو من خمسين من العوام بموت شخص و لا يحصل بخبر ألف من الحكماء بوجود العقل و نحوه.


  ثمّ الخطأ في الحدسيّات لو لم يكن أكثر من العقليّات ليس أقلّ منه، فهو أيضا لا يوجب علما و لا ظنّا. و لا شكّ أنّ الإخبار بالإجماع منته إلى الحدس في الاتّفاق و الكشف، أو في اتّفاق الكلّ، فلا يحصل منه ظنّ، سيّما مع ما فيه من وجود المخالف من المشاهير في أكثر الإجماعات المنقولة، بل في كثير من المسائل يوجد فتوى يدّعى الإجماع على خلافه، بل منهم من يدّعيه على حكم و الآخر على خلافه، و منهم من يدّعي إجماعا ثمّ على خلافه.


  و من العلم بالخطإ في الكشف في بعض طرقه و الامتناع العادي أو بعده جدّا في العلم به على بعض الطرق الأخر، سيّما مع تصريح جمع من الأصحاب بعدم إرادة المعنى المصطلح في أكثر الإجماعات المنقولة، بل الظاهر أنّ المراد غيره في موارد التناقض، و بملاحظتها يحصل القدح في سائر الموارد أيضا؛ لأنّه إذا جاز إرادة غيره مع الإطلاق في مواضع، فلم لم يكن كذلك في غيرها؟ مع عدم ثبوت الحقيقة عندهم في ذلك المعنى. و ظنّي أنّ من يقول بإفادته الظنّ مطلقا إمّا مقلّد أو مقصّر في التأمّل؟


  و من أراد البسط في المقام فليراجع إلى شرحنا على تجريد الأصول و كتابنا المسمّى ب مناهج الأحكام‏ (1).


  و [يضعّف‏] الثاني‏ (2) بعدم دلالة الآية على قبول خبر العادل إلّا بمفهوم الوصف، و هو ليس بحجّة، مع أنّ لازم قبوله هنا تصديقه في الكشف له لأنّه معناه، و هذا غير الحجّيّة.


  ____________


  (1). شرح تجريد الأصول (مخطوط)؛ و راجع مناهج الأحكام: 201 (الطبعة الحجريّة).


  (2). أي يضعّف الدليل الثاني للقول بحجّيّة الإجماع المنقول ب ...
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  و [يضعّف‏] الثالث بأنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد غير جارية في هذا الخبر سوى آية النبأ (1)، و إفادته الظنّ، و قد عرفت حالهما.


  [الفائدة] الثانية [في الإجماع المركّب‏]


  الإجماع إمّا بسيط و هو ما مرّ، أو مركّب، و هو على قسمين:


  أحدهما: أن يختلف الأمّة في مسألة على قولين لا يتجاوزونهما، أو أقوال كذلك.


  و ثانيهما: أن لا يفصّل الأمّة بين مسألتين.


  و ظاهر العلّامة في النهاية (2) إجماع الإماميّة على عدم جواز خرقه بقسميه بإحداث الثالث أو الفصل؛ لما في الأوّل من ترك قول الإمام المعلوم بإحدى الطرق المتقدّمة يقينا، و في الثاني من الفصل الذي علم عدم تجويزه له كذلك.


  أقول: أمّا الأوّل: فلا شكّ في عدم جوازه لو تحقّق الكشف عن قول المعصوم، و لكنّ الشأن في حصوله. فإنّه لا شكّ في عدمه على طريقة الشيخ؛ لضعفها، و لا في تعسّر العلم باجتماع جميع علماء العصر على طريقة السيّد، بل امتناعه عادة في زمن الغيبة في البسيط، ففي المركّب أولى.


  و أمّا على طريقة المتأخّرين، فحصول الكشف و إن كان ممكنا لكنّه في المركّب مشكل جدّا، سيّما في أمثال زماننا، خصوصا في المسائل التي يتكثّر الأقوال فيها، إلّا أن يكون هناك قرينة، مثل أن تكون المسألة ممّا يعمّ به البلوى بحيث يعلم أنّ للمعصوم فيها قولا، و وجدت فيها أخبار و لو مختلفة، و كانت الأقوال قليلة، و غير ذلك ممّا يظهر للفقيه.


  ____________


  (1). الحجرات (49): 6، و تقدّمت في الصفحة 52، الهامش 1.


  (2). نهاية الوصول إلى علم الأصول 3: 193 و ما بعد.
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  و أمّا الثاني‏ (1): فالتحقيق فيه أنّه إن علم أنّ عدم فصلهم إنّما يكون من حيث هو هو، بأن ينصّوا عليه، أو وجدت معه قرينة على عدم رضاهم به، فيرجع إلى الإجماع البسيط، فلا شكّ في إمكان حصول العلم به و وقوعه. و إن لم يعلم ذلك، بل كان المعلوم هو عدم الفصل فقط، و احتمل أن يكون غير ملتفت إليه، فلا يتحقّق الكشف على غير طريقة السيّد، و وجهه ظاهر، و أمّا عليها (2) متحقّق لو فرض الاطّلاع على اتّفاق الجميع.


  [الفائدة] الثالثة [في عدم حجّيّة الشهرة]


  الحقّ المشهور عدم حجّيّة الشهرة، بل كاد أن يكون إجماعا؛ للأصل، و عدم الدليل، و النهي عن العمل بالظنّ، و قول العالم (عليه السّلام): «من أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال» (3)، و لاستلزام حجّيّتها عدم حجّيّتها؛ لأنّ المشهور عدم حجّيّتها، و التفرقة بين الشهرتين بكون إحداهما أصوليّة و الأخرى فروعيّة، ضعيفة جدّا.


  احتجّ المخالف‏ (4) برواية عمر بن حنظلة: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكمنا به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (5).


  و في رواية زرارة- بعد السؤال عن الخبرين المتعارضين- فقال: «يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر» (6).


  ____________


  (1). أي القسم الثاني من الإجماع المركّب.


  (2). أي على طريقة السيّد.


  (3). الكافي 1: 7، خطبة الكتاب؛ و راجع وسائل الشيعة 27: 132، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 22، و فيه: «أزالته الرجال».


  (4). أي القائل بحجّيّة الشهرة.


  (5). الكافي 1: 68، باب اختلاف الحديث، ذيل الحديث 10.


  (6). عوالي اللآلئ 4: 133، ح 229.
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  و بمنع عدالتهم عن الإفتاء بغير علم.


  و بإفادته الظنّ، و هو حجّة.


  و يضعّف الروايتان بأنّهما مختصّتان بالخبر.


  [إن‏] قيل: خصوص السؤال لا يخصّص عموم الجواب.


  قلنا: لا عموم له، أمّا في الرواية الأولى فظاهر، و أمّا في الثانية فلمنع إفادة لفظة «ما» للعموم. و لو سلّمناه فالقرينة على إرادة الخبر قائمة؛ لأنّ العموم يخرج الكلام عن السلاسة. مع أنّهما خطابان لابن حنظلة و زرارة و ثبوت حكمهما لنا موقوف على الإجماع على المشاركة، و هو إنّما يسلم لو كان أصحابنا أيضا من جملة رواة الأحاديث، بل السامعين لها من الإمام. و أمّا الإجماع على مشاركتنا لهما في وجوب الأخذ بما اشتهر بين أصحابنا الذين يستخرجون الأحكام عن الأدلّة الظنّية فغير مسلّم.


  و الثالث‏ (1): بأنّ العدالة تمنع من تعمّد الإفتاء بغير ما يظنّ باجتهاده دليلا، و مثل ذلك غير مفيد.


  و الرابع: بمنع حجّيّة الظنّ.


  [الفائدة] الرابعة


  إذا أفتى جماعة من الأصحاب و لم يظهر لهم مخالف و لم يكن دليل على ثبوت فتواهم- و هو أعمّ من الإجماع السكوتي و أبعد منه من الحجّيّة- فقال في الذكرى:


  الظاهر أنّه حجّة؛ لأنّ عدالتهم تمنع من الإفتاء بغير علم‏ (2).


  و أيّد ذلك بأنّه لا ريب في أنّه من الظنون القويّة، و الظنّ حجّة.


  أقول: أمّا العدالة، فقد عرفت حالها.


  ____________


  (1). أي و يضعّف الدليل الثالث للقول بحجّيّة الشهرة.


  (2). ذكرى الشيعة 1: 51.
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  و أمّا الظنّ، ففيه- مع منع حجّيّته- أنّ كون ذلك من الظنون- فضلا عن القويّة- ممنوع؛ إذ المظنون ليس إلّا أنّ فتواهم ليست بدون الدليل، و هو غير كاف في حصول الظنّ بالحكم، بل يحتاج إلى الظنّ بأنّ دليلهم تامّ عند هذا المجتهد لو ظفر به، و من أين ذلك؟


  [إن‏] قيل: الأكثر في أدلّة الفقهاء إفادتها الظنّ.


  قلنا: الأكثر فيها إفادتها الظنّ للمستدلّ، أمّا لغيره فلا، بل الغالب العدم؛ إذ قلّما يتّفق موافقة الفقيهين في أكثر المآخذ، من الأصول العمليّة و القواعد اللفظيّة و إعمالها، و فهم الأحاديث، و مع ذلك أكثر المسائل فيه أقوال مختلفة و لكلّ أدلّة، و لا يحصل الظنّ لكلّ فقيه إلّا من بعض أدلّة واحد.
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  أصل و من الأدلّة: أصل العدم‏


  و هو و إن استعمل في كلامهم في موارد غير عديدة، كلّية و جزئيّة، و لكنّ المراد منه هنا أصل عدم الحكم، المنقسم إلى: أصل البراءة الشاملة لأصالة نفي الحرمة، و الوجوب، و الاشتغال بحقوق الناس، و أصل نفي الاستحباب و الكراهة.


  فها هنا أربعة مقامات:


  [المقام‏] الأوّل في أصل نفي الحرمة الشرعيّة في ما لا نصّ فيه‏


  و هو مذهب المجتهدين قاطبة و بعض الأخباريّين. و ادّعى المحقّق عليه الإجماع‏ (1)، و عن الصدوق و العلّامة أيضا (2). و أكثر الأخباريّين على التوقّف في الفتوى و الاحتياط في العمل‏ (3).


  لنا: قبح التكليف من دون بيان، بل بانتفائه بدونه.


  و قوله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها (4).


  ____________


  (1). معارج الأصول: 205 و 208.


  (2). حكاه عنهما الطباطبائي في مفاتيح الأصول: 510؛ و راجع اعتقادات الصدوق: 114، الرقم 43 (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، ج 5).


  (3). راجع الحدائق الناضرة 1: 44.


  (4). الطلاق (65): 7.
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  و كذلك قوله عزّ شأنه: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‏ (1)، عن الصادق (عليه السّلام): «أي حتّى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه» (2).


  [و] وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‏ (3).


  و قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً (4)، الآية.


  و المستفيضة من الأخبار، بل المتواترة معنى، الحاصرة بين أصناف ستّة:


  [1] الدالّة على عدم احتجاج اللّه سبحانه بما لم يؤت و لم يعرف‏ (5).


  [2] و المصرّحة بأنّ الناس في سعة ما لم يعلموا (6).


  [3] و بأنّ أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فليس عليه شي‏ء (7).


  [4] و بحلّيّة كلّ ما لم يحرّم في القرآن‏ (8).


  [5] و بأنّ كلّ شي‏ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه‏ (9).


  [6] و بأنّ كلّ شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال‏ (10).


  و تخصيص الأخير بما إذا كانت الشبهة في موضوع الحكم، باطل جدّا.


  و الجواب عن الكلّ: بأنّها تدلّ على نفي الحرمة مع عدم العلم بها، و أخبار


  ____________


  (1). التوبة (9): 115.


  (2). الكافي 1: 163، باب البيان و التعريف و لزوم الحجّة، ح 3 و 5.


  (3). الأنعام (6): 119.


  (4). الأنعام (6): 145.


  (5). الكافي 1: 164، باب حجج اللّه على خلقه، ح 1، 2 و 3.


  (6). عوالي اللآلئ 1: 424، ح 109.


  (7). تهذيب الأحكام 5: 72- 73، ح 239.


  (8). وسائل الشيعة 6: 289، الباب 19 من أبواب القنوت، ح 3.


  (9). الكافي 5: 313، باب النوادر، ح 40.


  (10). المصدر، ح 39.
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  التوقّف و الشبهة يوجب العلم؛ مردود بالمعارضة بالمثل أوّلا، و بعدم دلالة أخبار التوقّف و الشبهة ثانيا، كما يأتي.


  احتجّ المتوقّف بظواهر محصورة بين أقسام خمسة:


  الأخبار الدالّة على النهي عن القول و الإفتاء بغير علم‏ (1)، و التوقّف و الكفّ في ما لا يعلم‏ (2)؛


  و على الأمر بالوقوف عند الشبهة مطلقا (3)؛


  و على كون الأمور ثلاثة: حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك يجتنب عنها (4)؛


  و على وجوب الاحتياط (5)؛


  و على أنّ لكلّ شي‏ء من اللّه سبحانه حكما أتى به الرسول‏ (6).


  و معه فكيف يمكن الحكم بأصل البراءة.


  و الجواب: أمّا عن الأقسام الثلاثة الأولى، فبأنّ كلّ محتمل للحرمة الذي لا نصّ على حرمته معلوم الحكم، لا من جهة أخبار «الناس في سعة ممّا لا يعلمون» و «رفع عنهم ما لا يعلمون»، و «كلّ مجهول الحكم حلال»، و أمثاله، كما قيل؛ لإمكان المعارضة بالمثل، بل بالصنف الرابع من أخبار الإباحة، و هو المصرّح بأنّ كلّ ما لم يحرم في القرآن فحكمه الحلّية، و ما لا نصّ فيه منه.


  سلّمنا، و لكن يقع التعارض بين أخبار الطرفين. و التعارض بين بعضها و إن كان بالتساوي، و لكن مع الصنف السادس بالعموم المطلق، فإنّ موضوعه كلّ مجهول‏


  ____________


  (1). الكافي 1: 42- 43، باب النهي عن القول بغير علم.


  (2). الكافي 4: 391، باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون، ح 1.


  (3). راجع الزهد، للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي: 19، ح 41.


  (4). الكافي 1: 67- 68، ح 10؛ تهذيب الأحكام 6: 301- 302، ح 845.


  (5). تهذيب الأحكام 2: 259، ح 1031.


  (6). الكافي 1: 59، باب الردّ إلى الكتاب و السنّة ....
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  الحلّية و الحرمة ممّا فيه حلال و حرام، و هذا أخصّ مطلقا ممّا لا يعلم أو الشبهة، فيجب تخصيص العام، كما هو القاعدة المجمع عليها.


  هذا، مع أنّ أخبار القسم الأوّل لو كانت دالّة لكان ورودها على الفريقين على السواء؛ لأنّهما متّفقان في التوقّف في الحكم الواقعي، و الخلاف في أنّ الحكم الظاهري في ما لا يعلم حكمه الواقعي ما هو؟ فنحن نقول يجوز فعله و تركه، و هم يقولون يجب تركه.


  و مع أنّ أخبار القسمين الثاني و الثالث لا ينتهض لإثبات الوجوب و لا يفيد أزيد من الاستحباب، كما لا يخفى على الناظر فيها، و بيّنّاه في كتبنا المبسوطة (1).


  و هذا هو الجواب عن القسم الرابع.


  و أمّا عن الخامس، فبمنع دلالة تلك الأخبار على أنّ لكلّ شي‏ء حكما بيّنه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، بل يدلّ على أنّ كلّ شي‏ء كان له حكم بيّنه.


  سلّمنا، و لكن ليس مدلولها إلّا أنّ لكلّ شي‏ء حكما و أنّه مكلّف به لكلّ أحد وصل إليه، و يجب الفحص على من لم يصل إليه، و لكنّه لا يدلّ على أنّه الحكم لمن طلبه و لم يجده؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق، بل هو مسكوت عنه، فلا ينافي الحكم بالبراءة له. و أيضا من الأشياء ما لم يصل إلينا حكمه الواقعي فيجب الطلب و وجدناه بعده الإباحة، فهو الحكم الواقعي للشي‏ء من حيث كونه غير معلوم الحكم بخصوصه، و إن أمكن أن يكون من حيث إنّه الشي‏ء الفلاني حكمه غير ذلك، مع أنّ هذه الأخبار لو وردت لوردت عليهم أيضا.


  هذا، ثمّ لا يخفى أنّ هذا النزاع إنّما هو في الشبهة في نفس الحكم، و أمّا في موضوعه فقد وافق الأخباريّون المجتهدين في القول بالإباحة إلّا مع دليل على انتفائها.


  و المراد بالشبهة في الموضوع- و يقال له الشبهة في الطريق أيضا- أن يكون‏


  ____________


  (1). راجع مناهج الأحكام: 213.
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  نفس الحكم معلوما و اشتبه موضوعه، بمعنى أن يعلم حلّية شي‏ء و حرمة آخر و تشتبه شي‏ء أنّه هل هو من أفراد الأوّل أو الثاني؟


  و التحقيق أنّ تحقيق ذلك في الفروع أولى منه في الأصول.


  المقام الثاني في أصل نفي الوجوب في ما كان محتملا له‏


  و قد نقل جمع إجماع جميع المجتهدين و الأخباريّين عليه‏ (1)، و يظهر الإجماع لكلّ من جاس خلال تلك الديار، فهو الحجّة فيه، مع الدليل العقلي المتقدّم‏ (2) و كثير من الآيات و الأخبار السابقة، بل جميعها؛ إذ كلّ ما يحتمل الوجوب فتركه يحتمل الحرمة، فإذا نفيت حرمة تركه بها ينفى وجوب الفعل أيضا.


  و قد يستدلّ له أيضا ببعض الأخبار الدالّة على حصر الواجبات في الأمور المخصوصة (3).


  [المقام‏] الثالث في أصل نفي اشتغال الذمّة بحقوق الناس‏


  و هو أيضا مجمع عليه. و الدليل عليه معه: الاستصحاب، و استلزام اشتغال الذمّة وجوب إبرائها؛ و ذلك تكليف يصحّ نفيه بما مرّ من الآيات و الأخبار. و يدلّ عليه أكثر الأخبار الواردة في بيان أحكام الدعاوي أيضا.


  [المقام‏] الرابع في أصل نفي الاستحباب و الكراهة


  و قلّ من تعرّض له من الأصوليّين، إلّا أنّ الفقهاء يتمسّكون به في الفروع بحيث‏


  ____________


  (1). منهم البحراني في الحدائق الناضرة 1: 43؛ و المحقّق في معارج الأصول: 208.


  (2). أي قبح التكليف من دون بيان، و قد تقدّم في الصفحة 66.


  (3). راجع الكافي 2: 18، باب دعائم الإسلام؛ و وسائل الشيعة 1: 13- 29، الباب 1 من أبواب مقدّمات العبادات.


  71


  يظهر منهم إجماعهم عليه، فهو الحجّة في المقام، مضافا إلى الأخبار الآتية المثبتة للاستصحاب، و أنّ الاستحباب و الكراهة المطلوب نفيهما هو المطلوبيّة عن المكلّف- بالكسر- و تعلّق الطلب بدون اطّلاع المكلّف- بالفتح- غير معقول. نعم، اللازم عليه الفحص و المفروض عدم الاطّلاع بعد الفحص اللازم.


  تتميمان‏


  [التتميم‏] الأوّل: يشترط في إجراء الأصل أمران:


  أحدهما: استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلّة، فلا يجوز قبله؛ للإجماع القطعي، بل الضرورة، و لأنّه لولاه لزم اختلال الشريعة، و قوله سبحانه: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (1)، و سائر ما ورد في الأمر بالسؤال و التفقّه و طلب العلم و الرجوع إلى الأحاديث و رواتها (2)، و لاختصاص هذه بصورة إمكان السؤال و التفقّه و الطلب و الرجوع يكون أخصّ من أدلّة الأصل، فيجب تخصيصها بها.


  و من هذا يظهر وجه عدم جواز تمسّك العامي بالأصل، حيث إنّه لا يعلم مظانّ الأدلّة و كيفيّة الاستدلال و وجه عدم معذوريّة الجاهل في نفس الحكم إذا علم إجمالا وجود أحكام، و وجه ما قالوا من أنّ الأصل لا يعارض دليلا، مع أنّ معه لا يكون ممّا لا يعلم.


  ثمّ إنّ الفحص اللازم هل هو بالقدر الذي يحصل معه العلم بعدم دليل يتمكّن من الوصول إليه، أو يكفي الظنّ بذلك، أو بعدم دليل يمكن أن يصل إليه، مع القدر الميسور من الفحص في ذلك الوقت؟


  الحقّ هو الأخير؛ إذ لا يثبت من أدلّة وجوب الفحص أزيد عنه. أمّا الثلاثة


  ____________


  (1). النحل (16): 43.


  (2). راجع الكافي 1: 40- 41، باب سؤال العالم و تذاكره، ح 1- 9، و 67، باب اختلاف الحديث، ح 10؛ و بحار الأنوار 1: 196 و ما بعد.
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  الأول فظاهرة، و أمّا البواقي فليتحقّق السؤال و الطلب و الرجوع بهذا القدر من الفحص، مضافا إلى أنّ الأوّلين مستلزمان للعسر و الحرج، بل الإجماع على خلافهما منعقد.


  و ثانيهما: عدم كونه مستلزما لثبوت حكم آخر ينفيه أصل مستلزم لثبوت ما نفاه الأصل الأوّل؛ إذ إعمالهما معا جمع للنقيضين، و إعمال أحدهما ترجيح بلا مرجّح.


  و قد يقال باشتراط عدم كونه مستلزما لثبوت حكم مخالف للأصل الآخر مطلقا، و هو خطأ؛ إذ يعمل فيه بالأصل المستلزم دون الآخر، و لا يلزم ترجيح بلا مرجّح لاندفاع الأصل الثاني بالأوّل دون عكسه.


  و من المتأخّرين‏ (1) من اشترط أن لا يكون في أجزاء العبادات أيضا؛ لأنّ اشتغال الذمّة بالعبادة يقينيّ فلا يرفع إلّا باليقين، و لأنّه فيها معارض بأصالة عدم كون المركّب من الأجزاء المعلومة فقط هو العبادة المطلوبة، و لأنّ اللغات التي منها ألفاظ العبادات توقيفيّة لا يثبت بالدليل العقلي الذي منه أصل العدم.


  و ردّه الأكثر، بل قيل: إنّه لا خلاف في جواز إجراء الأصل فيها و أنّه ليس في كلام الأوائل و الأواخر ما يظهر منه خلاف.


  و وجهه- بعد ما عرفت‏ (2) من أصالة نفي الحكم- ظاهر، فإنّه كما أنّ معنى «أصل عدم الحكم» ليس عدمه في الواقع، بل عدمه في حقّنا، كذلك المراد هنا نفي الجزئيّة في حقّنا، و المراد بكونه جزءا في حقّنا وجوب الإتيان به أو استحبابه في ضمن العبادة و الأصل عدمه، أو نقول إنّ الوجوب أو الندب وصف لازم للجزء و بنفيهما ينتفي الملزوم.


  و أمّا أدلّة المشترط، فيجاب عن الأوّل: بأنّ الأصل بعد ثبوت حجّيّته قائم مقام‏


  ____________


  (1). هو الفاضل التوني في الوافية في أصول الفقه: 195.


  (2). تقدّم في الصفحة 66.
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  اليقين، و بأنّ العبادة المطلوبة يقينا قد علمت البراءة منها و احتمالا لا يستدعي اليقين بالبراءة، مع أنّ من الأجزاء ما يحتمل أن يكون زيادته مبطلة للعبادة.


  و عن الثاني، مع كونه جاريا في المركّب من المجموع أيضا، بأنّ الموجود الخارجي كما يحتمل كونه غير العبادة المطلوبة، يحتمل كونه هي، و نسبة الأصل إليهما على السواء، إلّا أن يراد أصالة عدم تحقّق العبادة المطلوبة، فيرجع إلى استصحاب شغل الذمّة، و قد مرّ جوابه‏ (1).


  و عن الثالث: بأنّه يصحّ لو أريد نفي الجزئيّة الواقعيّة، و أمّا لو أريد نفي الجزئيّة في حقّنا فلا؛ لأنّ المنفيّ حينئذ هو الحكم و بواسطته ينفى الجزئيّة في حقّنا، كما في إثبات مطلق الإذن و نفي الوجوب في ما أمر به الشارع عند من لم يثبت عنده كون الأمر للوجوب.


  [التتميم‏] الثاني: اعلم أنّ الأصل هنا بمعنى القاعدة أو الراجح، يعني أنّ القاعدة أو الراجح كذا. و هو بهذا المعنى يستعمل في كلّ أمر ثابت كلّيّا، فيقال: إنّ الأصل أي القاعدة و الراجح بحسب الدليل كذا. و منه إطلاقه على الاستصحاب الوجودي أو العدمي، و لذا يجعلون جميع الأعدام أصلا ثمّ يتفحّصون عن المخرج.


  و قد يطلق الأصل على الدليل أيضا، فيقال: و الأصل في المسألة كذا.


  ____________


  (1). تقدّم في الصفحة 72.
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  أصل و من الأدلّة: الاستصحاب‏


  و مجمله: إبقاء ما كان على ما كان.


  و مفصّله: الحكم على ما ثبت في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الأوّل، مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديرا.


  ثمّ المستصحب: إمّا عدميّ، و يسمّى استصحابه باستصحاب النفي و استصحاب حال العقل. و فرقه عن أصل العدم بملاحظة الحالة السابقة و عدمها، فإنّها ملحوظة في الاستصحاب دون الأصل.


  أو وجوديّ، و يسمّى استصحابه باستصحاب حال الشرع.


  و ذلك الوجودي إمّا حكم شرعي، أو وضعيّ، أو موضوع لأحدهما، أو متعلّق له‏ (1).


  و المراد بالموضوع: ما كان أحد الأحكام محمولا عليه، و بالمتعلّق: ما كان له مدخليّة في ثبوت الحكم أو نفيه و لم يكن حكما و لا موضوعا له.


  ____________


  (1). في حاشية «أ»: «المراد بالحكم الشرعي الأحكام الخمسة المعروفة، و بالوضعي السبب و الشرطيّة و المانع و أخواتها، و بالموضوع ما كان أحد هذه الأحكام محمولا عليه، كما يقال: الصلاة واجبة، و الصدقة مستحبّة، و الأكل مباح، و شرب الخمر حرام، و تناول المشتبه مكروه، و الزوال سبب لوجوب الصلاة، و الليل لجواز الأكل و الشرب، و النجاسة مانعة عن دخول المسجد، و المالكيّة سبب لإباحة التصرّف، و التذكية لإباحة الأكل، و الوضوء شرط في الصلاة، و هكذا. و المتعلّق كالأحكام اللفظيّة و نحوها». «منه»
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  و كلّ من الأخيرين إمّا من الأمور الشرعيّة، أو الخارجيّة.


  و المراد بالأوّل: ما كان من الماهيّات الجعليّة للشارع، أو أمور مترتّبة على أسباب جعلها الشارع أسبابا لها. و بالثاني: ما لم يكن كذلك.


  ثمّ الشرعي مطلقا- حكما شرعيّا كان، أو وضعيّا، أو موضوعا، أو متعلّقا-:


  إمّا ثبت من الشرع استمراره أبدا، أو لا يعلم له مزيل، أو يعلم له مزيل، أي يعلم ثبوته إلى غاية زمانيّة أو حاليّة. و الحاصل: أنّه يكون مغيّا إلى غاية أو يعلم ثبوته في الجملة.


  و أمّا الغير الشرعي الذي يكون موضوعا أو متعلّقا لحكم فكلّه من القسم الثاني؛ إذ كلّه ممّا علم له مزيل لو لم يتحقّق لم يرتفع.


  [حجّيّة الاستصحاب‏]


  و هو بجميع أقسامه حجّة عند الأكثر (1).


  و قيل: ليس بحجّة مطلقا (2).


  و ذهب أكثر الأخباريّين إلى حجّيّته في الموضوع و المتعلّق، دون الحكم‏ (3).


  و فيه أقوال تفصيليّة أخر أيضا، مذكورة في الكتب المبسوطة (4).


  و الحقّ هو الأوّل؛ للأخبار المتواترة- معنى- الدالّة على أنّ اليقين لا ينقض و لا يرفع بالشكّ، بل ينقضه يقين آخر (5)، أو أنّه لا يدخل الشكّ في اليقين و لا يختلط


  ____________


  (1). كما في معالم الدين: 231؛ و جامعة الأصول: 171- 172.


  (2). الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 829- 830.


  (3). الفوائد الطوسيّة: 208؛ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة 1: 628- 629، الباب 45 من أبواب أصول الفقه، ذيل الحديث 991؛ فوائد المدنيّة: 288.


  (4). كمناهج الأحكام، للمصنّف: 229 (الطبعة الحجريّة)؛ و جامعة الأصول: 172- 174؛ و مفاتيح الأصول، للطباطبائي: 634 و 639 و ما بعدها.


  (5). وسائل الشيعة 1: 245، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.
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  أحدهما بالآخر (1)، أو أنّه لا يعتدّ بالشكّ في حال‏ (2)، أو أنّ من كان على يقين فشكّ، فليمض على يقينه‏ (3).


  و ليس المراد بالفقرة الأولى ما هو ظاهرها؛ ضرورة أنّه إذا جاء الشكّ ينتقض اليقين، بل المراد منها- كما هو المستفاد من مواردها- إمّا عدم نقض المتيقّن أوّلا- أي تركه- أو عدم نقض حكم اليقين؛ استنادا إلى الشكّ الصادق على الظنّ هنا- كما هو المستفاد من بعض تلك الأخبار (4)- أي تمسّكا باحتمال عدمه و لو راجحا، بل أكثره، مع أنّ الظاهر أنّ الشكّ في عرف الشارع بل اللغة يطلق على ما دون‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة 8: 216- 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.


  (2). نفس المصدر.


  (3). المصدر 1: 246- 247، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 6.


  (4). في حاشية «أ»: «و هي صحيحة زرارة، و فيها بعد السؤال عن إصابة دم أو مني في ثوب- إلى أن قال:- و إن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا، ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال: «تغسله و لا يعيد الصلاة».


  قلت: لم ذلك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». [وسائل الشيعة 3: 466، الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 1]، بل الأكثر كذلك، قال في بعضها:


  «لا، حتّى تستيقن». [وسائل الشيعة 1: 245، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1] و في آخر: «و لكنّه ينقضه بيقين آخر». [نفس المصدر، بتفاوت‏] و في آخر: «فإيّاك أن تحدث وضوءا [أبدا] حتّى تستيقن» [وسائل الشيعة 1: 247، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 7، و 472، الباب 44 من أبواب الوضوء، ح 1] و في آخر: «و لكنّه ينقض الشكّ باليقين». [وسائل الشيعة 8: 216- 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3].


  و قد يدلّ الأخبار على اتّحاد الشكّ و الظنّ في عرف الشارع؛ ففي مرسلة الفقيه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لعمّار ابن موسى: «يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، و إذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت». [وسائل الشيعة 8: 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1]. و في رواية عمّار الساباطي، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «كلّما دخل عليك الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فإذا انصرفت فأتمّ» [وسائل الشيعة 8: 213، ح 4].


  بل هما متّحدان معنى في اللغة، كما صرّح به الطريحي في مجمع البحرين، قال بعد تفسير الشكّ بخلاف اليقين: فيشتمل التردّد بين الشيئين سواء استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر- إلى أن قال:- و قد استعمل الفقهاء الشكّ في الحالتين على وفق اللغة [مجمع البحرين 5: 276، «ش ك ك»]». «منه»
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  اليقين و يطلق كلّ من الظنّ و الشكّ مقام الآخر، و أنّ التفرقة بينهما بما هو المعروف عرف حادث.


  و أمّا الثانية (1)، فالظاهر أنّ المراد منها أنّه لا يدخل حكم الشكّ على المتيقّن أبدا، و لا يختلط حكم أحدهما مع حكم الآخر بأن يردا على محلّ واحد. بل كلّ متيقّن له حكم، فله ذلك إلى أن يرد عليه حكم يقين آخر.


  و أمّا الثالثة، فمعناها أنّه لا يعمل بمقتضى الشكّ، و مفاده لزوم العمل بمقتضى اليقين السابق؛ إذ لولاه لحصل الاعتداد بالشكّ.


  و أمّا الرابعة، فالمراد منها- على ما سبق- إمّا إمضاء متعلّق اليقين السابق، أو أحكامه.


  و ممّا يدلّ على حجّيّة الاستصحاب في الجملة الإجماع أيضا، كما لا يخفى على المتتبّع في أبواب الطهارات و النجاسات و الحلّية و الحرمة و البيوع و الأنكحة و مباحث الألفاظ و كيفيّات التقليد و الاجتهاد و نحو ذلك.


  و قد يستدلّ أيضا بوجوه أخر غير تامّة، لا فائدة في ذكرها.


  احتجّ المانع عن الحجّيّة: بأنّ الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه و ليس إلّا بمنزلة الحكم بكون عمرو فيها مع فقد الرؤية.


  و بأنّه لو ثبتت الدلالة في الوقتين فهو الحجّة، و إلّا فيثبت الحكم بلا حجّة.


  و بعدم حجّيّة الظنّ مطلقا.


  و الجواب: أمّا عن الأوّل، فبأنّ ما يعدّ سفها هو الحكم ببقائه قطعا، و أمّا لو علّق أحد حكما عليه و أمر بإبقائه ما لم يعلم خروجه، أو حكم بحكم و أمر بإبقائه ما لم يعلم انتفائه، فالحكم بالبقاء لا يعدّ سفها أصلا.


  و أمّا عن الثاني، فبأنّه إن أراد بالدلالة دليل الثبوت في الأوّل نختار الثاني،


  ____________


  (1). أي الفقرة الثانية من الأخبار الدالّة على حجّيّة الاستصحاب.
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  و لا يلزم من عدم دلالة الدليل الأوّل ثبوته بغير دليل، و إن أراد الدليل مطلقا نختار الأوّل. قوله فهو الحجّة قلنا نعم و هو هنا الاستصحاب.


  و أمّا عن الثالث، فبمنع عدم حجّيّة الظنّ إذا دلّ على حجّيّته دليل، كما في المورد.


  دليل المفصّل: أنّ الدليل على حجّيّة الاستصحاب منحصر في الأخبار، و هي واردة في الموضوع و المتعلّق.


  و جوابه: منع ورود جميع الأخبار فيهما؛ فإنّ منها ما هو عامّ لجميع موارد الاستصحاب، مع أنّ ما ورد في خصوص الموضوع‏ (1) يختصّ سؤاله به، و الجواب عامّ و خصوص السؤال لا يخصّص الجواب- كما هو المقرّر عند الأصحاب- على أنّه إذا كان المناط هو المورد فهو ليس إلّا موضوعات خاصّة، فالتعدّي عنه إلى الجميع لا يكون جائزا.


  و سائر الأقوال و أدلّتها و جوابها يطلب من المناهج‏ (2) و شرح التجريد.


  تتميمات‏


  [التتميم‏] الأوّل: اعلم أنّ جميع الأحكام الشرعيّة و الوضعيّة أمور حادثة بعد عدمها بجعل الشارع، بل و كذلك جميع موضوعاتها و متعلّقاتها.


  و بعد ما عرفت حجّيّة استصحاب العدم يجب عليك الأخذ به في كلّ ما يرد عليك من الأحكام و موضوعاتها و متعلّقاتها حتّى يرد عليك دليل الوجود.


  [التتميم‏] الثاني: للعمل بالاستصحاب شروط:


  الأوّل: عدم تغيّر موضوع هذا الحكم المستصحب، أي عدم تغيّر أمر يعلم أنّه‏


  ____________


  (1). و هو صحيحة زرارة التي تقدّم تخريجها في الهامش 9 من الصفحة 67.


  (2). مناهج الأحكام: 229.
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  داخل في موضوعيّة الموضوع و كونه مناطا للحكم؛ لأنّ الاستصحاب إنّما يكون حجّة بل جاريا لو لم يعلم مدخليّة الحالة الأولى في ثبوت الحكم. و تغيّر الموضوع بالمعنى المذكور يستلزم العلم بمدخليّتها و معه لا يمكن الاستصحاب.


  الثاني: القطع بثبوت الحكم في الأوّل.


  و منه يعلم عدم جواز الحكم بثبوت حكم في الثاني؛ لوجود لازمه الأعمّ، أو لازم مقتضيه الأعمّ في الأوّل.


  الثالث: عدم وجود دليل شرعي غير الأصل و الاستصحاب على خلافه، أي معارض له؛ لأنّ حجّيّة الاستصحاب لاستلزام ترك العمل به نقض اليقين بالشكّ، و مع الدليل ليس كذلك؛ لأنّ الدليل الشرعي قائم مقام اليقين.


  و أمّا الأصل، فهو لا يقاوم الاستصحاب؛ لأنّه إنّما يكون إذا لم يعلم الشغل بدليل شرعي، و الاستصحاب دليل شرعي.


  و أمّا الاستصحاب، فتحقيقه أنّ الاستصحابين المتعارضين: إمّا يكونان في حكم واحد، بأن يكون أحد الاستصحابين استصحاب وجوده و الآخر استصحاب عدمه، و هو لا يكون إلّا في تعارض استصحاب حال العقل و الشرع في موضوع واحد، و حينئذ يتساقطان، و يرجع إلى أصل البراءة، إلّا مع مرجّح لأحدهما.


  أو في حكمين من موضوع أو موضوعين، و استلزم أحدهما خلاف الآخر، و هو على قسمين؛ لأنّه إمّا يكون الحكم الثابت بأحدهما مزيلا للحكم المستصحب بالآخر و بالعكس، أو يكون أحدهما كذلك خاصّة. فعلى الأوّل يتساقطان، إلّا أن يكون لأحدهما مرجّح. و على الثاني فيعمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر؛ لأنّه إذا كان حكم علم له رافع بدليل شرعي فإنّما يستصحب ذلك الحكم ما لم يعلم تحقّق ذلك المزيل، و أمّا إذا علم وجوده بدليل فلا معنى لاستصحابه.
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  [التتميم‏] الثالث: ممّا يتبع الاستصحاب أصل الاشتغال، و هو يكون في غير الإباحة من الأحكام الشرعيّة.


  و لا بدّ في جريانه من أمرين:


  أحدهما: العلم باشتغال الذمّة بشي‏ء أوّلا.


  و ثانيهما: حصول الشكّ في البراءة.


  ثمّ سبب الشكّ: إمّا الشكّ في الإتيان أو غيره.


  فإن كان الثاني فحكمه حكم استصحاب الحكم الوجودي الثابت؛ إذ لا دليل على إبقاء الاشتغال فيه إلّا استصحاب حال الشرع.


  و إن كان الأوّل- و هو المقصود بيانه- فهو: إمّا يكون مع تعيين محلّ الحكم و الشكّ في أنّه هل أتى به؟ و تحصيل العلم بالبراءة يكون بالإتيان به ثانيا. و أصالة الاشتغال ممّا لا شكّ فيه حينئذ؛ للإجماع القطعي و أصالة عدم الامتثال و عدم الإتيان بالمأمور به اللذين هما المزيلان لاشتغال الذمّة.


  أو يكون مع الترديد في المحلّ و الإتيان بأحد الأمور المردّدة.


  ثمّ الترديد إمّا يكون باعتبار شرط المحكوم به، أو جزء ماهيّته، أو تمامها.


  و المراد بالترديد في الشرط و الجزء الترديد في أصل الاشتراط و الجزئيّة.


  فإن كان باعتبار الشرط أو الجزء و أتى بالفعل بدونه و شكّ في البراءة، فلا شكّ في عدم حجّيّة أصل الاشتغال؛ لأصالة عدم الجزئيّة و الاشتراط.


  و إن كان باعتبار أصل الماهيّة، فإمّا يكون باعتبار تعارض الأدلّة، أو لأجل شي‏ء من الأحكام اللفظيّة، أو لأجل عدم وصول اليقين مع وصول التكليف بأحد الأشياء معيّنا بإجماع و نحوه، أو بسبب عروض موجب للاشتباه، كنسيان، أو عذر آخر.


  فإن كان باعتبار الأوّل فلا حجّيّة فيه أيضا؛ لأنّه إن كان ترجيح لأحدهما


  81


  فمدلوله هو المأمور به و إلّا فثبت من الشرع التخيير أو التساقط.


  و إن كان بالاعتبارات الأخر و لم يكن دليل على الحكم حينئذ، و لا علم حرمة واحد غير معيّن منها أيضا، و لم يلزم الحرج في تحصيل اليقين بالبراءة، فاختلف فيه. و الحقّ صحّة التمسّك بأصل الاشتغال فيها؛ لاستصحاب عدم تحقّق المزيل له.


  فإنّ بعد تحقّق التكليف بأمر يتحقّق اشتغال الذمّة بحكم العقل، و هو مستمرّ بحكمه و حكم الإجماع، بل الضرورة، إلى أن يتحقّق مزيله، و هو أحد الأمرين: إمّا الإتيان بالمحكوم به، أو تحقّق ما جعله الشارع رافعا له، و الشكّ في الارتفاع إنّما يكون مع الشكّ في الإتيان به، أو في تحقّق المزيل الشرعي، و الأصل عدمهما، و هو سبب لبقاء الاشتغال الذي هو رافع لاستصحاب عدم الاشتغال.
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  أصل و من الأدلّة: بعض أفراد القياس‏


  و توضيحه: أنّ للقياس أقساما كثيرة ذكرها القائسون، لا فائدة في ذكرها، و المتداول عندنا تقسيمه تارة: إلى قياس جليّ، و هو ما قطع فيه بنفي الفارق في التأثير، و خفيّ، و هو ما ظنّ به و فيه.


  و أخرى: إلى قياس قطعيّ، و هو ما قطع بوجود العلّة المعلّلة بها الأصل في الفرع‏ (1)، و ظنيّ، و هو ما يظنّ فيه بوجود العلّة في الفرع و بكون الحكم معلّلا في‏


  ____________


  (1). في حاشية «أ»: «و المراد بالعلّة في القياس القطعي هي العلّة المعيّنة المعلومة في الفرع- كما هو الظاهر من القوم- لا مطلق العلّة، سواء كانت معيّنة عند القائس أم لا. و على هذا فالقياس القطعيّ أخصّ من الجليّ و يكون كلّ قياس قطعيّ جليّا دون العكس. و يكون الجليّ أعمّ من وجه من الظنيّ، فيجتمعان فيما علم نفي الفارق و ظنّ تعيّن العلّة، بأن يكون العلّة أحد الأمرين، أو الأمور الموجودة في كلّ من الفرع و الأصل. و يكون الخفيّ أخصّ مطلقا من الظنيّ.


  و أمّا القياس بالطريق الأولى، فهو أعمّ من وجه من كلّ من الجليّ و القطعي.


  و قد يتوهّم أنّ كلّ قياس بالطريق الأولى جليّ، و ليس كذلك؛ لأنّ كون اقتضاء الجامع للحكم في الفرع أولى منه في الأصل لا يستلزم العلم بنفي الفارق بينهما و لا قطعيّة العلّيّة و لا قطعيّة وجود العلّة في الفرع، لجواز أن يكون الاقتضاء (للاقتضاء في) المذكور ظنّيّا و حينئذ يكون تعليل الحكم بالجامع ظنّيّا، فربما كان لخصوص مادّة الأصل مدخليّة في الحكم فإنّ قياس الأولويّة ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم في الفرع أقوى. و هذا قد يعلم فيه نفي الفارق إذا كان الاقتضاء المذكور في الأصل قطعيّا. و قد لا يعلم إذا كان ظنّيّا، و حينئذ يمكن أن يكون في الفرع أيضا ظنّيّا و إن كان الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من الاقتضاء المذكور، و مجرّد ذلك-
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  الأصل، أو يظنّ الأوّل مع القطع بالثاني، أو بالعكس.


  و ثالثة: إلى قياس أولويّة، و هو أن يكون اقتضاء الجامع للحكم في الفرع أولى، و مقابل له، و هو ما يكون بعكسه، و مساواة، و هو ما يكون الاقتضاء مساويا.


  و رابعة: إلى منصوص العلّة، و هو ما علمت علّته‏ (1) من الشارع، و مستنبط العلّة، و هو ما علمت علّته‏ (2) بالاستنباط.


  و هنا قسم آخر يسمّى بتنقيح المناط، و قد اختلفوا في بيانه، و الظاهر- كما به صرّح جماعة (3)- أنّه الجمع بين الأصل و الفرع بنفي الفارق، سواء وجدت معه علّة إيمائيّة أو استنباطيّة، أو لا. فإن قطع بإبقاء الفارق فهو تنقيح المناط القطعي، و هو القياس الجليّ، و إلّا فظنّي.


  و أمّا اتّحاد طريق المسألتين، فقيل: إنّه ما تثبت حجّيّته عندنا من أفراد القياس.


  و يظهر من بعضهم اختصاصه بما كان التعدّي للتعليل لا لنفي الفارق.


  ثمّ إنّ أصحابنا بعد اتّفاقهم على عدم حجّيّة ما عدا القطعي و الجليّ و القياس بالطريق الأولى و منصوص العلّة؛ لتواتر الأخبار على النهي عن العمل به، و اتّفاقهم على حجّيّة الأوّلين؛ لظهورها بل بداهتها، اختلفوا في الأخيرين‏ (4).


  و الحقّ في الثالث‏ (5) التفصيل، بأنّه حجّة إذا كان قياسا قطعيّا؛ لما مرّ، و إلّا فلا؛ لعدم الدليل.


  و في الرابع‏ (6) الحجّيّة مطلقا، سواء كان النزاع في أنّه إذا علمت العلّة التامّة لحكم‏


  ____________


  لا يخرجه إلى القطع، و ما يعلم فيه نفي الفارق أيضا قد يكون اقتضاء الحكم الجامع فيه للحكم في الفرع أقوى منه في الأصل و قد لا يكون». «منه مدّ ظلّه العالي».


  (1 و 2). في «ب»: «علّيّته».


  (3). راجع نهاية الوصول إلى علم الاصول 3: 514- 515؛ الوافية في أصول الفقه: 237- 238؛ البحر المحيط 4: 237؛ شفاء الغليل: 412.


  (4). راجع الوافية في أصول الفقه: 237.


  (5). أي القياس بالطريق الأولى.


  (6). أي منصوص العلّة.
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  شرعي هل يحكم بثبوت ذلك الحكم في كلّ موضع ثبتت فيه العلّة أو لا؟ أو في أنّه إذا نصّ الشارع على علّة حكم من غير ضمّ شي‏ء آخر معها، فهل يحكم بكونها مستقلّة أم لا؟ أو في أنّ مثل قوله: حرّمت الخمر لإسكاره، هل يدلّ على أنّ العلّة هي الإسكار، أو يحتمل أن يكون للمحلّ مدخليّة. و خلاصته أنّ الظاهر من مثل هذا اللفظ هل هو استقلال الإسكار أم لا؟


  أمّا الأوّل؛ فلأنّ العلّة التامّة هي التي لا يحتاج في اقتضائها للمنع إلى أمر آخر، فأينما تحقّقت تحقّق قطعا.


  و أمّا الثاني؛ فلأنّ جزء العلّة ليس علّة حقيقيّة، بل هي حقيقة في المستقلّة، فإذا ثبت شرعا كون شي‏ء علّة يجب حمله على الحقيقة. و أيضا المتبادر من التعليل الاستقلال.


  و أمّا الثالث؛ فلأنّ المتبادر من قوله: لأنّه مسكر أو لإسكاره، أنّ العلّة هي الإسكار فقط من غير مدخليّة لخصوص المحلّ. و إن شئت قلت: المتبادر منه حرمة كلّ مسكر. و ناهيك ردّ العرف قول من يقول: أكرم زيدا لأنّه ابن عمرو، إذا كان له ابن آخر مستحقّ للإهانة.


  و تجويز كون مانع عن ثبوت الحرمة في غير الخمر، مدفوع بأنّ رفع المانع أيضا جزء العلّة. فإذا دلّ ذلك على كون الإسكار علّة تامّة فلا يكون له مانع و إلّا لكانت العلّة الإسكار و رفع المانع.


  و من ذلك يتّجه منع كون ذلك من أفراد القياس، بل هو مدلول كلام الشارع، و على هذا فلا يدلّ دليل حرمة العمل بالقياس على نفي حجّيّة ذلك، مع أنّ في دلالته عليه- على فرض كونه قياسا عرفا- كلاما أيضا؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للفظ القياس، و القدر المتيقّن منه هو القياس المستنبط.


  ثمّ إنّه كما أنّ منصوص العلّة ليس من القياس، كذا القياس الجليّ؛ لأنّ القطع بانتفاء الفارق لا بدّ و أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، و لازم نفي تأثير الفارق‏
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  ثبوت الحكم في الفرع؛ إذ معه يبقى الحكم للقدر المشترك. فالدالّ على ثبوت الحكم في الفرع هو الدليل الدالّ على نفي تأثير الفارق و دلالته عليه بالالتزام.


  و منه يظهر أنّ تنقيح المناط القطعي أيضا كذلك، و كذا القياس القطعي؛ لأنّ القطع بالعلّة ليس إلّا من جانب الشارع. و على هذا فلو أخرجت هذه الأقسام من القياس و أدخلت في باب المفاهيم و يسمّى منصوص العلّة و القطعي ب «مفهوم العلّة»، و الجليّ و تنقيح المناط ب «مفهوم نفي الفارق» لكان أولى، و لعلّ هذا هو السرّ في عدولهم إلى التسمية ب «اتّحاد طريق المسألتين».
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  أصل و ممّا قد يظنّ كونه دليلا للأحكام الشرعيّة: مطلق الظنّ‏


  و مرجعه إلى أصالة حجّيّة الظنّ، و هو في مقابل قول الأخباري بعدم حجّيّة ظنّ أصلا.


  و التحقيق: أنّ الأوّل مفرط، كما أنّ الثاني مفرّط، و القول الفصل ما ذهب إليه المجتهدون من أصحابنا من حجّيّة الظنّ في الجملة (1)، و هو ظنّ المجتهد- أي من حيث هو مجتهد- فإنّ التعليق على الوصف مشعر بعلّيته و حيثيّته الاجتهاد هي حيثيّة الرجوع إلى المدارك الثابتة حجّيّتها شرعا؛ إذ الاجتهاد هو السعي في درك الحكم بسبب إلى مأخذه الشرعي.


  فالمراد: أنّ الظنّ الحاصل من الأدلّة الثابتة حجّيّتها شرعا لمن كان من شأنه استنباط الحكم منها حجّة.


  أمّا حجّيّة الظنّ في الجملة، فللإجماع القطعي، و توقّف ما قطع به من وجود التكاليف زائدا على المعلومات عليه‏ (2)، و لما مرّ من حجّيّة الأدلّة المتقدّمة التي لا يفيد أكثرها سوى الظنّ.


  و أمّا عدم حجّيّة مطلق الظنّ، فلعدم الدليل عليها، و لتكاثر نقل الإجماع و تظافر


  ____________


  (1). راجع معالم الدين: 238؛ و الفوائد الحائريّة: 117؛ و كشف الغطاء 1: 226.


  (2). في «ب»: «علميّة».
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  الآيات‏ (1) و تواتر الروايات على النهي عن العمل بالظنّ أو بما لا يعلم‏ (2)؛ و هو لو لم يفد العلم أفاد الظنّ قطعا، فلو وجب العمل بكلّ ظنّ لوجب العمل بها، و لو وجب العمل بها لم يجز العمل بظنّ أصلا، و كلّ ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل.


  احتجّ المخالف في الأوّل‏ (3) بوجوه، أقواها: تلك الظواهر.


  و جوابها: أنّها بما مرّ مخصّصة.


  و في الثاني بوجوه، أتقنها عندهم: أنّ لنا أحكاما باقية قطعا، و باب العلم بها منسدّ غالبا، فيجب العمل فيها بالظنّ‏ (4).


  و جوابه أوّلا: منع انسداد باب العلم؛ فإنّ الظنّ إذا انتهى إلى العلم- أي علمت حجّيّتها- يفيد العلم بحكم المكلّف، و إن لم يفد بنفسه سوى الظنّ بالواقع. و ما مرّ من الأدلّة قد علمت حجّيّتها بما مرّ (5). و إلى هذا يشير قولهم: ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم.


  و ثانيا: أنّ انسداد باب العلم لا يفيد وجوب العمل بمطلق الظنّ إلّا بعد إبطال ما عداه من الاحتمالات السبعة المتقدّمة في مقدّمات دليل حجّيّة الخبر (6)، و بدونه لا يفيد أصلا؛ لكون المتفرّع عليه في حيّز المنع.


  و ثالثا: أنّ قوله: «فيجب العمل بالظنّ» إن أريد مطلقه فترتّبه على انسداد باب العلم ممنوع، و إن أريد مجمله فهو مسلّم، و لكن لانسداد باب العلم، بتعيينه يجب فيه العمل بالظنّ أيضا، فينتج حجّيّة ظنّ المظنون حجّيته لا مطلقا.


  ____________


  (1). يونس (10): 36؛ و 59؛ الإسراء (17): 36؛ النجم (53): 28.


  (2). راجع وسائل الشيعة 27: 20- 61، الباب 4- 6 من أبواب صفات القاضي و ....


  (3). أي الأخباري القائل بعدم حجّيّة الظنّ مطلقا.


  (4). راجع معالم الدين: 192- 193؛ و قوانين الأصول: 440.


  (5). مرّ في الصفحة 42 و ما بعدها.


  (6). تقدّمت في الصفحة 37 في المقدّمة الأولى.
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  و ادّعاء ثبوت الحكم لنا علما في كلّ فعل لإثبات العمل بغير المظنون الحجّيّة في ما لم يتحقّق المظنون الحجّيّة- لو سلّم وجود مثل ذلك- ممنوع، بل لا يعلم إلّا ثبوت أحكام في الجملة، لو قطع النظر عن الأدلّة الظنّية، سيّما لمن لم يبلغ إليه الدليل.


  كيف، و في صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): ترد علينا أشياء لا نعرفها في كتاب اللّه و لا سنّة، فينظر فيها، قال: «لا، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت على اللّه عزّ و جلّ» (1).


  مضافا إلى أخبار مستفيضة دالّة على رفع الحكم عن غير العالم‏ (2)، و على سكوت اللّه سبحانه عن أشياء (3).


  و إن أردت الجواب بأبسط من ذلك و ملاحظة سائر أدلّتهم و جوابها فارجع إلى كتبنا شرح التجريد و مناهج الأحكام و الأساس‏ (4).


  ____________


  (1). وسائل الشيعة 27: 40، الباب 6 من أبواب صفات القاضي و ...، ح 6، و 51- 52، ح 35.


  (2). راجع المصدر 7: 293، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، ح 2.


  (3). راجع المصدر 27: 175، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 68.


  (4). شرح تجريد الأصول (مخطوط)؛ مناهج الأحكام: 256 و ما بعدها، و 259 و ما بعدها؛ أساس الأحكام: 37 و ما بعدها.


  89


  الباب الثاني‏
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  [الباب الثاني‏] في بيان ما يحتاج إليه في استخراج الأحكام من تلك الأدلّة


  اعلم أنّ ما عدا الكتاب و الخبر من الأدلّة بعد معرفة حجّيّته و شرائطه المتقدّمة لا يحتاج الاستدلال به على أمر لازم بيانه في هذا العلم. و أمّا هما- و هما العمدتان من الأدلّة- فلتوقّف استخراج الأحكام منها على معرفة معاني ألفاظهما- المعبّر عنه ب «المتن»- يحتاج الاستدلال بهما إلى معرفة ما يتوقّفان عليه في ذلك المضمار.


  ثمّ لاشتمال الثاني على سند أيضا مشتمل على رجال، قد يحصل الاحتياج إلى معرفة أحوالهم، و لتحقّق التعارض فيهما كثيرا تمسّ الحاجة إلى معالجته أيضا.


  فهذه الأمور الثلاثة هي المحتاج إليه في المقام، و لكن تدوينهم لعلم الرجال و بذل قدماء الأصحاب جهدهم في نقد الأخبار قد كفانا مئونة الاهتمام في بيان الثاني، و الثالث يأتي في الباب الآتي. فعقد هذا الباب إنّما هو لبيان الأوّل، أي ما يتوقّف عليه معرفة معاني الألفاظ من حيث إنّها مرادة، أو لوازم المراد.


  و توضيح ذلك: أنّ لمعنى اللفظ إطلاقين:


  أحدهما: معناه من حيث هو مدلوله و موضوع له، و هو المعنى من حيث الدلالة و الوضع.


  و ثانيهما: من حيث إنّه مراد و مقصود للمتكلّم، و هو المعنى من حيث الإرادة و القصد.
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  و معرفة الأوّل إنّما هي في العلوم الأدبيّة و لا بحث للاصولي عنه، و لا حاجة له إليه من حيث هو هو أصلا، و إن احتاج إليه لمعرفة الثاني. و إنّما المحتاج إليه من حيث هو معرفة الثاني خاصّة.


  فالمقصود هنا بيان القواعد التي يعرف بها مراد المتكلّم و بيان الأمور التي يتتبّع كلامه و يلزمه.


  ففي ذلك الباب بحثان:


  93


  [البحث‏] الأوّل في بيان القواعد التي يعرف بها مراد المتكلّم‏


  و لنقدّم مقدّمة هي: أنّا نعلم قطعا أنّ بناء أهل العالم من بدوه إلى زماننا هذا (1)- من الرسل و أوصياءهم و الحجج و أتباعهم- في تفهيم المرادات من الألفاظ، و تفهيمها منها إنّما هو على ما هو المتعارف في المحاورات و على ما جرت عليه عادة الناس و عرفهم في التفهيم و التفهّم.


  و من الضروريات التي لا شكّ فيها أنّ مدار الأنبياء و الأئمّة و مجرى عادتهم في بيان الأحكام بالألفاظ على ما كانوا يفهمون منها على عرفهم، و لم يعهد من نبيّ و لا وصيّ أو حكيم أو عاقل أو جاهل أو عاميّ أو خاصيّ التوقّف في حال المتكلّم في أنّه هل تكلّم و أراد على وفق المتعارف أو لا؟ و هل مراده ما يراد من مثل هذا التركيب في المحاورات؟ و لا في حال المخاطب في أنّه هل يحمل الكلام على ما هو الموافق لها أم لا؟


  و كذا نعلم قطعا أنّ بناء جميع أرباب المحاورات في المفردات و التراكيب متابعة العرف و العادة و طريقة المحاورة، لا يخرجون عنها و لا يجوّزون الخروج.


  و كذا نعلم قطعا أنّ بناء الشارع في المحاورات و الخطابات و طريقته فيها طريقة سائر الناس من غير فرق، فهو كواحد منهم، و إفادته كإفادتهم و استفادة مراده‏


  ____________


  (1). كلمة «هذا» لم ترد في «أ».
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  كاستفادة مرادهم، فاللازم أن ينزّل كلامه منزلة كلامهم، و يستفاد منه كما يستفاد من كلماتهم.


  و المتحصّل من جميع ذلك: وجوب اتّباع طريقة أرباب المحاورة و ملازمة العرف و العادة في إفهام المعاني بالألفاظ و تفهيمها منها، و أنّ الملازم لهما فيها معذور، و لو فرض وقوع خطأ له.


  و يظهر منه حجّيّة طريقتهم في استخراج معاني الألفاظ بالإجماع القطعي، بل الضرورة. و يدلّ عليه أيضا قوله سبحانه: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‏ (1). و ما ورد من أنّ اللّه سبحانه و تعالى أجلّ من أن يخاطب قوما و يريد منه ما هو بخلاف لسانهم و خلاف ما يفهمون‏ (2)، و أنّه لولاه لانسدّ باب التفهيم و التفاهم غالبا.


  ثمّ من الأمور المعلومة قطعا من طريقة أرباب المحاورات في إفهام المعاني و إرادتها إلقاء الألفاظ- مفرداتها و مركّباتها- متابعة سيرة الواضع و ملازمة الوضع التعييني أو التعيّني. و منه يتحصّل حجّيّة قول الواضع و سيرته و طريقة الوضع أيضا.


  و يدلّ عليه أيضا ما علم ضرورة من القطع بكون بناء الحجج في المحاورات و التكلّمات عليه و عدم تجاوزهم عنه أصلا.


  إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ لهم في معرفة مراد الحجج من خطاباته، بل سائر المتكلّمين أيضا، قواعد كثيرة، كلّها تحت أصول ثلاثة، نذكرها مع سائر ما يتعلّق بهذا البحث في أصول.


  ____________


  (1). إبراهيم (14): 4.


  (2). قريب من هذا المعنى في وسائل الشيعة 17: 167، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 13، و 325، الباب 104، ح 10.
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  أصل [الحقيقة]


  من تلك الأصول الثلاثة: أصل الحقيقة، المستلزم لأصل عدم التجوّز الذي منه أصل عدم التخصيص و التقييد و الإضمار.


  و المراد بأصل الحقيقة: أنّه إذا استعمل لفظ مجرّدا عن القرينة فالقاعدة أن يحمل على المعنى الحقيقي. و هو هنا الذي وضع له اللفظ في اصطلاح به التخاطب، سواء علم معناه الحقيقي أو لم يعلم.


  و ذلك لأنّ الحقيقة هي المتبادرة الظاهرة عند الإطلاق و لا يجوز إرادة غير الظاهر من دون نصب قرينة؛ لإيجابه الإغراء. و لما مرّ من حجّيّة طريقة أرباب المحاورة. و من المعلوم قطعا أنّ بناءهم على حمل الألفاظ المجرّدة على المعاني الحقيقة من غير اختلاف.


  و أيضا قد عرفت حجّيّة ما قرّره الواضع، و نعلم قطعا بالحدس و الوجدان- بل بالمراجعة إلى أنفسنا إذا وضعنا لفظا لمعنى- أنّ غرض الواضع من وضع لفظ لمعنى ليس إلّا حمله عليه عند الإطلاق و إرادته منه بدون القرينة، بل هو لازم الوضع الذي هو تخصيص شي‏ء بشي‏ء بحيث يلزم من العلم به العلم به، مع أنّه لولاه لزم سدّ باب التفهيم و التفاهم في غير خطابات المشافهة و فيه غالبا.


  و لا يخفى أنّ هذا الأصل إنّما هو في غير الألفاظ المشتركة، و أمّا فيها فلا؛ لعدم جريان شي‏ء من الأدلّة فيها، حيث إنّ استعمالها بلا قرينة- كما هو المفروض في المقام- نادر جدّا، و لا يعلم فيه الإجماع أو طريقة أرباب المحاورات.


  و كذا يشترط في جريانه عدم وجود قرينة دالّة على إرادة غير الحقيقة، بل عدم وجود ما يصلح أن يكون قرينة عليها؛ لعدم جريان الأدلّة حينئذ أيضا.
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  ثمّ إنّ الحقائق أربع: الشرعيّة، و اللغويّة، و العرفيّتان‏ (1).


  فإن اجتمع في لفظ اثنان منها أو أكثر، فإن اجتمعت الشرعيّة مع اللغويّة أو إحدى العرفيّتين، فإن كان المخاطب من علم حصول‏ (2) تبادر الشرعيّة بالنسبة إليه يقدّم الشرعيّة؛ لما يأتي، إلّا أن يعلم طريان العرفيّة عليها، فيقدّم العرفيّة إن كانت عامّة، و يبنى على ما يأتي إن كانت خاصّة. و إن علم عدمه، يبنى على تقديم عرف المتكلّم و المخاطب عند التعارض. و كذا إذا لم يعلم شي‏ء منهما؛ لأصالة عدم حصول التبادر له.


  و إن اجتمعت اللغويّة مع العرفيّة العامّة، تقدّم العرفيّة؛ لتبادرها و ظهورها الموجبتين للحمل عليها كما يأتي، و لأنّ عليه مجرى طريقة المحاورات، كما لا يخفى.


  و إن اجتمعت مع الخاصّة، فيقدّم الخاصّة إن كان كلّ من المتخاطبين من أهل العرف الخاصّ، و اللغويّة إن لم يكونا منه، و يبنى على تعارض عرفي المتكلّم و المخاطب، إن كان أحدهما منه دون الآخر.


  و إن اجتمعت العرفيّتان يقدّم الخاصّة إن كانا من أهلها، و العامّة إن لم يكونا منهم. و بني على تعارض العرفين إن كان أحدهما منهم. و الحكم حينئذ تقديم عرف المتكلّم إن كان جاهلا بالتعدّد، و عرف المخاطب إن كان كذلك مع علم المتكلّم، أو كانا معا عالمين و كان المتكلّم جاهلا بحال المخاطب.


  فوائد


  الأولى: انصراف المطلق إلى الشائع- كما هو الشائع- لا ينافي الأصل السابق؛ لأنّ الشيوع إن كان استعماليّا يجعل اللفظ حقيقة في الشائع، و إن كان وجوديا يكون‏


  ____________


  (1). أي العرف الخاصّ و العامّ.


  (2). في «ب»: «من حصل».
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  قرينة على إرادته؛ إذ لو لم يبلغ في الأوّل إلى حدّ الظهور و التبادر، و في الثاني إلى حدّ سائر القرائن الحاليّة لا ينصرف إليه.


  الثانية: قد توجد قرينة صارفة عن الحقيقة دون المعيّنة للمجاز مع تعدّده، و حينئذ فإن كان لأحد المجازات مرجّح للحمل عليه، كتبادر معنى مجازي من اللفظ المصروف عن حقيقته، يحمل عليه، و إلّا فيتوقّف.


  و قيل بالحمل على الأقرب إلى الحقيقة، إن كان.


  فإن أريد به المتبادر- كما قيل- فكذلك، و إن أريد به‏ (1) غيره، كأشديّة العلاقة أو أكثريّتها، فلا دليل عليه منها.


  الثالثة: إذ قد عرفت أنّ الأصل هو الحقيقة فلا بدّ من معرفتها، و الفرق بينها و بين المجاز، و هما يعرفان بأمور:


  منها: بالضرورة من اللغة، كما في الأسد و الأرض و الماء و نحوها.


  و منها: بتصريح اللغويين باسمهما، أو حدّهما، أو خاصّتهما، و لكنّه نادر جدّا.


  نعم، يعرف الحقيقة في كلامهم بالتفسير بالحمل، أو الوضع، أو التسمية، أو بحرف التفسير، إلّا إذا أورد كلاما تامّا فيفسّر لفظا منه بحرفه، فإنّه يحتمل التجوّز.


  و منها: التبادر و عدمه. فالأوّل علامة الحقيقة، و الثاني للمجاز.


  و التبادر هو فهم المعنى من اللفظ مجرّدا عن القرينة.


  و المراد: أنّ الجاهل باصطلاح طائفة إذا تتبّع موارد استعمالاتهم و علم أنّهم يفهمون من لفظ معنى بلا معاونة قرينة و علم أنّه من جهة نفس اللفظ، يعلم أنّه موضوع عندهم لهذا المعنى. و إذا علم أنّهم لا يفهمونه منه كذلك، يعلم أنّه ليس موضوعا له عندهم.


  أمّا الأوّل‏ (2)، فلأنّ فهم المعنى من لفظ لا بدّ أن يكون لمرجّح، و هو إمّا المناسبة


  ____________


  (1). «به» لم يرد في «أ».


  (2). أي كون التبادر علامة الحقيقة.
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  الذاتيّة أو الوضع، و الأوّل باطل، فتعيّن الثاني.


  و الوضع إمّا يكون لنفس المعنى، أو لما له علاقة معه. و الثاني لا يفهم بدون القرينة، فتعيّن الأوّل، فيكون حقيقة. مع أنّ ذلك هو المستفاد من طريقة المحاورات.


  و أمّا الثاني‏ (1)، فلأنّ المعلوم بالاستقراء أنّ كلّ ما كان معنى مجازيّا فهو ليس بمتبادر، و كلّ ما ليس بمتبادر عند من يقتضي العادة بكونه عالما بالوضع لو كان فهو مجاز.


  و منها: عدم صحّة السلب و صحّته، بمعنى أنّه إذا أطلق لفظ على معنى و لم يعلم أنّه هل هو حقيقي أو مجازي، و يرى أنّ أهل العرف لا يجوّزون سلبه عنه، يحكم بكونه حقيقة، و إن صحّ يحكم بكونه مجازا.


  و المراد بعدم صحّة السلب عدم صحّة سلب المعنى من اللفظ، أي عدم صحّة سلب كونه ممّا يصدق عليه اللفظ لا من حيث كونه لفظا؛ لوضوح عدم صدق اللفظ من حيث هو على المعنى، بل من حيث معناه، و لكن لا من حيث المعنى المعيّن، و لا من حيث المعنى الحقيقي و المجازي، بل من حيث المعنى مطلقا، مع قطع النظر عن الحقيقيّة و المجازيّة.


  و حاصله: عدم صحّة سلب معنويّة هذا المعنى لذلك اللفظ.


  ثمّ الوجه في كون ذلك علامة: أنّ المتبادر من المعنى المعنى الحقيقي، بل المجازي ليس معنى مطلقا للّفظ المطلق، و إلّا لكان لكلّ لفظ معان غير محصورة.


  فإذا قيل: هذا ليس معنى ذلك، يفهم أنّه ليس معناه الحقيقي. و المراد أنّه ليس كذلك حقيقة؛ لأنّ وضع السالبة الحمليّة لسلب المحمول كذلك، فكلّ ما يجوز منه السلب لا يكون معنى حقيقيا في نفس الأمر، و كلّ ما لا يجوز فيه السلب يكون‏


  ____________


  (1). أي كون عدم التبادر علامة المجاز.
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  حقيقيا؛ إذ لا يتحقّق عدم الجواز إلّا مع ثبوت الحقيقة.


  و منها: الاستعمال؛ فإنّه دالّ على الحقيقة مع وحدة المستعمل فيه لا مع تعدّده.


  أمّا الأوّل؛ فلأنّ المعلوم من عادة الناس أنّهم متى وجدوا لفظا يطلق في اللغة على معنى واحد اعتقدوا أنّه موضوع له و يحملونه عليه في سائر الاستعمالات، و إن ظهر لهم التردّد بعد ظهور التعدّد، بل بذلك يعرف اللغات غالبا. و لأنّ أصالة الحقيقة المتقدّمة يستلزم ذلك؛ إذ لم يكن هي مختصّة بما إذا لم يعلم المستعمل فيه، فإنّه ليس للعلم بالمراد مدخليّة في كونه حقيقة.


  و يشترط في معرفة الحقيقة بذلك أن لا يكون العلم بالمستعمل فيه من القرينة المتضمّنة مع اللفظ المقترنة معه حين الخطاب؛ لاشتراط ذلك في الأوّل و عدم ثبوت اعتقادهم كون المعنى حقيقيّا عند العلم باقتران اللفظ بالقرينة.


  و أمّا الثاني؛ فلتعارض ذلك الأصل مع أصالة عدم الاشتراك، مع أنّ هذا الأصل إنّما هو في غير الألفاظ المشتركة؛ لعدم جريان شي‏ء من أدلّته فيها، فإنّ استعمالها بلا قرينة نادر جدّا فلا يثبت منه إجماع، و مخالف لطريقة أرباب المحاورات.


  أصل [ارادة الظاهر]


  و من الأصول الثلاثة: أصل إرادة الظاهر.


  و المراد بالظاهر ما يسبق إلى الذهن من اللفظ و لو بملاحظة القرائن الحاليّة أو المقاليّة المقترنة معه، فهو أعمّ من أصل الحقيقة؛ لجريانه في المجازات أيضا.


  و الدليل عليه- مع أنّه لولاه لزم الإغراء و انتفت فائدة الخطاب-: أنّ على ذلك جرت العادة في المحاورات و عليه بناء أهل اللغات. و قد عرفت‏ (1) أنّه الحجّة في المقام.


  ____________


  (1). تقدّم في الصفحة 93.
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  و يشهد له أنّ الحامل للّفظ على الظاهر معذور عند أرباب اللسان- و لو وقع له خطأ في فهم المراد- و الذامّ له و المخطّئ إيّاه ملوم في العرف و العادة.


  أصل [العدم‏]


  و من الأصول الثلاثة: أصل العدم، أي أصل عدم كلّ أمر وجودي متعلّق بالوضع و الدلالة و الإفادة و الاستفادة من الألفاظ. و بالجملة كلّ ما يتعلّق بذلك المنوال.


  فكلّ ما كان كذلك، فإن ثبت بإحدى الطرق المعتبرة [فهو] (1)، و إلّا فالأصل فيه العدم.


  و هذا أصل عظيم يدور عليه رحى استخراج المعاني من الألفاظ.


  و الدليل عليه: الصحاح المستفيضة المتقدّمة (2) الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ، المعلومة معانيها بالقرائن المنضمّة.


  و لأنّه لولاه لانسدّ باب التفهيم و التفاهم، لا سيّما في غير الشفاهيّات.


  و لإجماع جميع أرباب المحاورات الذين منهم المعصوم، فإنّ من المعلوم أنّ كلّ ما لم يعلم وجوده من الأمور اللفظيّة يعملون فيها بأصل العدم.


  أو لا ترى أنّه كلّ ما صدر من متكلّم لفظ يعملون فيه بما يعلمون من معانيه من غير التفات إلى احتمال الاشتراك أو النقل أو الشيوع أو النسخ أو القرينة المخفيّة أو غير ذلك، و لا يلتفتون إلى احتمالات غير ثابتة، و إلّا لوجب عليهم أن يتوقّفوا في حمل كلّ لفظ على معناه إلّا مع القرينة، بل هي أيضا غير كافية إذا كانت لفظيّة. و كذا يقتصرون في أداء المرادات بالألفاظ بما ثبت تجويزه من فنون الاستعمالات، و لأجل ذلك تراهم أنّه إذا استعمل أحد لفظا في معنى بدون‏


  ____________


  (1). زيادة يقتضيها السياق.


  (2). و قد تقدّم ذكرها في الصفحات 67 و 75- 76.
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  قرينة أو معها بدون علاقة، مدّعيا للنقل أو الوضع، لا يستمعون منه إلّا بدليل.


  و تراهم يتفحّصون عن الدليل في كلّ مطلب وضعي، و مع عدمه ينفونه، و هذا أمر ظاهر جدّا.


  و هذا الأصل مصدر أكثر الأصول المستعملة في مقام استخراج المعاني من الألفاظ و تأديتها، كأصالة عدم الوضع الشخصي و النوعي، و عليها يبنى على الاقتصار في التجوّز على العلامات المعتبرة. و أصل عدم جواز الاستعمال إلّا على النحو الثابت، و عليه يبنى عدم تجويز استعمال المشترك في أكثر من معنى و اللفظ في حقيقته و مجازه. و أصل عدم القرينة و عدم ملاحظة العلاقة و عدم الاشتراك و عدم النقل بمعنييه- أي نقل اللفظ من المعلوم له إلى غيره و نقله من الغير إليه- و أصل عدم المخصّص و المقيّد و عدم الشيوع و النسخ.


  و بالجملة، كلّ أمر أيسيّ مسبوق بالليس، و من هذا الأصل يثبت أصالة تأخّر كلّ حادث من هذه الأمور أيضا، إذا علم حدوثه و شكّ في مبدئه، كأصالة تأخّر الشيوع و النقل و غيرهما.


  ثمّ إنّه لا بدّ في الخروج من مقتضى هذا الأصل في كلّ أمر من دليل يدلّ على خروج ذلك الأمر من الليسيّة إلى الأيسيّة، علما أو ظنّا معتبرا، أي ثابتا حجّيّته و اعتباره في المحاورات.


  و من الأدلّة: وضع الواضع. و ليس المراد به هنا خصوص وضع اللفظ للمعنى و لا خصوص وضع اللغوي، بل المراد القواعد اللفظيّة المحتاجة إلى التوقيف، و معاني الألفاظ من حيث الوضع، سواء كان شخصيّا أو نوعيّا، و سواء كان الواضع أهل اللغة أو الشرع أو العرف العامّ أو الخاصّ.


  و لا شكّ في حجّيّته، كما مرّ (1)، و إنّما الشأن في طريق معرفته. و لا شكّ في‏


  ____________


  (1). تقدّم في الصفحة 94.
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  معرفته بالنقل المتواتر، و الواحد المحفوف بالقرينة المفيدة للعلم، و الاستقراء المنضمّ مع القرينة الكذائيّة، و الترديد بالقرائن، و إجماع أهل اللسان، و علائم الحقيقة المتقدّمة المثبتة لوصف الوضع المستلزم للوضع، ضرورة عدم تقوّم الوصف بدون الموصوف.


  و أمّا حجّيّة مطلق الظنّ، أو خصوص الخبر الواحد، أو الإلحاق بالأغلب، أو مطلق الاستقراء، أو الشهرة فلا دليل على حجّيّته في ذلك المقام. و كما أنّه لا بدّ في الدليل على أمر حادث لفظيّ أو شرعيّ ثبوت حجّيّته، كذلك يلزم فيه كونه مقتضيا له، بل هو معنى الدليل، فلا يجوز الخروج عن الأصل بواسطة أمر ما لم يثبت اقتضاؤه لخلافه.


  و بهذا يظهر فساد ما قد يرى في كلماتهم من المصير إلى مخالف أصل حذرا من مخالف أصل أكثر. نعم، هذا يصحّ فيما لو كان الأقلّ مندرجا تحت الأكثر؛ فإنّ الأقلّ حينئذ يكون قطعيّا فينفى الزائد بالأصل. و أمّا في غيره فأكثريّة خلاف الأصل في أحد الطرفين كيف يقتضي وجود الأقلّ؟


  و من أين علم وجوده حتّى يصحّ الحكم به؟ و الفرار من الأكثر كيف يدلّ على وجود الأقلّ؟


  فإن قيل: يعارض الأقلّ مع ما يساويه من الأكثر فيتساقطان، فلا يبقى في جانب الأقلّ مخالف أصل.


  قلنا: المعارضة لا يوجب زوال الأقلّ و لا خروجه عن مخالفة الأصل، بل يمنع من الحكم بأحدهما و جميع ما في الأكثر يعارض الأقلّ.


  [فإن‏] قيل: بناء اللغات على الظنّ، و المظنون وجود الأقلّ.


  قلنا: بعد تسليم المبنى، أنّ حصول الظنّ ممنوع؛ فإنّه لا مناسبة بين أقليّة الأصل و الظنّ بوجوده.
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  فائدة


  قد ظهر ممّا سبق أنّ الأصل عدم التجوّز الذي منه التخصيص و الإضمار، و عدم الاشتراك و النقل، فحيث لم يعلم وجود شي‏ء منها يحكم بمقتضى الأصل، و إذا علم تحقّق واحد و لا يعلم تعيينه. و اختلفوا حينئذ في الراجح.


  و تحقيقه: أنّ التعارض إن كان بين المجاز و الاشتراك، فإمّا يكون مع الاشتراك اللفظي أو المعنوي.


  و الأوّل- و هو لا يكون إلّا إذا كان المستعمل فيه متعدّدا- إمّا يعلم فيه أنّ أحد المعنيين حقيقة أو لا. و على التقديرين إمّا يعلم أنّ بينهما علاقة التجوّز، أو يعلم عدمها، أو لا يعلم شي‏ء منهما.


  و المشهور ترجيح المجاز في الجميع.


  و الظاهر عندي ترجيح التجوّز في الأوّل و التوقّف في غيره.


  أمّا الأوّل، فلأصالة عدم الاشتراك السالمة عن معارضة أصل عدم التجوّز، حيث إنّ بوجود العلاقة علمت المجازيّة، سواء علم الوضع الاشتراكي أم لا، مضافا إلى أنّ جريان أصالة عدم التجوّز هنا ممنوع؛ لعدم جريان أصالة الحقيقة، لاختصاصها بغير المشترك، كما سبق‏ (1).


  ثمّ إنّه لا فرق في ذلك بين الإطلاق الذي علم فيه الاستعمال في ذلك المعنى المشكوك فيه و بين غيره؛ إذ ثبوت عدم الاشتراك بالأصل يستلزم التجوّز في هذا الاستعمال أيضا؛ لانحصار الاستعمال الصحيح فيهما، و بانتفاء أحدهما يثبت الآخر.


  و أصالة عدم ملاحظة المعنى الآخر، و العلاقة بينهما و الوضع النوعي في الأوّل المستلزم لثبوت الوضع الاشتراكي معارضة مع أصالة عدم ملاحظة الوضع‏


  ____________


  (1). سبق في الصفحة 95.
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  الشخصي أيضا، و أكثريّتها غير مفيدة- كما مرّ- فلا يحكم بثبوت لوازمها، فيبقى لازم أصالة عدم الوضع الاشتراكي خاليا عن المعارض‏ (1).


  و أمّا الثاني، فلعدم دليل على ترجيح أحدهما في سائر الأقسام. فإنّه إذا لم يعلم كون أحدهما حقيقة فيتردّد بين كونهما حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة و الآخر مجازا، و الأوّل يحتاج إلى الوضع لهذا و لذلك، و الثاني لثالث و الثالث لأحدهما. و إذا علم ذلك فمع العلم بعدم العلاقة فيتردّد بين الوضع لهما أو الثالث، و الكلّ للأصل مخالف. و مع عدم العلم بالعلاقة يتردّد بين ما يترجّح فيه المجاز و ما يتوقّف فيه و لا ترجيح، فيجب التوقّف.


  و الثاني- و هو تعارض المجاز مع الاشتراك المعنوي- و هو يكون إذا كان المستعمل فيه متعدّدا و شكّ في أنّ اللفظ هل هو حقيقة في أحدهما أو للقدر المشترك بينهما، إمّا يعلم كون اللفظ حقيقة في أحدهما أم لا. و على الثاني إمّا يعلم استعماله في خصوص أحدهما و يشكّ في الآخر أنّه هل استعمل فيه بخصوصه أو باعتبار الجامع، أو يعلم استعماله فيهما بخصوصهما، أو لا يعلم استعماله في شي‏ء منهما بخصوصه.


  و على التقادير إمّا يعلم الاستعمال في الجامع منفردا أيضا، أو يعلم عدمه، أو لا يعلم شي‏ء منهما. و يرجّح المجاز في الأوّل؛ لرجوعه إلى الأوّل من الأوّل، و الاشتراك في الثاني، و هو أن لا يعلم استعماله في شي‏ء منهما بخصوصه و علم الاستعمال في جامعهما منفردا؛ لأصالة عدم الاستعمال في غيره الموجبة لاتّحاد المستعمل فيه المقتضي لكونه حقيقة، و يتوقّف في البواقي؛ لعدم المرجّح.


  و إن كان [التعارض‏] بين المجاز و النقل، رجّح المجاز؛ لأصالة عدم النقل السالمة عن المعارض على ما مرّ في القسم الأوّل من الأوّل.


  ____________


  (1). في حاشية «أ»: «و تلك الأصول هنا مثل إن نذر أحد أن يصوم لو ولد ابن لعمرو، ثمّ علم بتولّد ابن لعمرو أو لبكر، فإنّه يبقى أصالة عدم وجوب الصوم بحاله و إن استلزم عدم تولّد ابن لبكر؛ لأنّه معارض بعدم تولّد ولد لعمرو أيضا. و هذا ليس من باب ترجيح مخالف الأصل الأقلّ على الأكثر». «منه»
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  و إن كان بينه و بين التخصيص، يتوقّف في غير ما ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر، سواء كان التعارض في لفظ واحد و معنى واحد، بأن يتعلّق حكم على عامّ و علم عدمه تعلّقه بجميع أفراده، فيحتمل تخصيص البعض، و استعمال العامّ في البعض تجوّز، أو في لفظ واحد في معنيين، بأن علم عدم تعلّق الحكم بجميع أفراد العامّ، فيحتمل تخصيص العامّ و إرادة مجاز آخر، أو في لفظين، بأن يتعلّق حكم على عام و علم عدم تعلّقه بالمعنى الحقيقي على جميع أفراده و كان للّفظ الدالّ على الحكم معنى مجازي، صحّ تعلّقه بالجميع.


  و وجه التوقّف: ما سبق من عدم المرجّح.


  و المشهور هنا ترجيح التخصيص مطلقا؛ لوجوه ضعيفة، أقواها أغلبيّته على التجوّز، و فيه نظر ظاهر؛ لمنع الأغلبيّة في كلام الشارع، كيف مع أنّ أكثره من الأمر و النهي المستعملين في الندب و الكراهة كثيرا، بحيث جعلهما بعضهم مجازين مشهورين، و كثير منهما واردة في صورة الإخبار.


  قيل: جميع ما ذكره الشارع يعمّ جميع المكلّفين، مع أنّه ما من حكم إلّا و قد خصّ بعضهم.


  قلنا: ذلك العموم في الأكثر ليس بعموم اللفظ، بل بدليل الاشتراك، مع أنّ الحمل على الأغلب لا دليل عليه.


  و إن كان بينه و بين الإضمار فكالتخصيص؛ لما مرّ.


  و إن كان بين النقل و التخصيص أو الإضمار، فيقدّمان عليه؛ لما مرّ في المجاز.


  و كذا يقدّم الاشتراك إن تعارض النقل؛ لأصالة عدم ملاحظة المناسبة مع المعنى الآخر و عدم نسخه.


  و تعارض الاشتراك مع التخصيص و الإضمار كتعارضهما مع النقل، فيقدّمان؛ إذ لولاه إمّا يقدّم الاشتراك أو يتوقّف، و يلزمهما عدم حمل اللفظ عند عدم القرينة على الحقيقة المعلومة المنفردة بلا صارف و هو باطل.


  و تعارض التخصيص مع الإضمار كتعارضه مع المجاز، فيتوقّف؛ لفقد المرجّح.
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  تذنيب‏


  اعلم أنّ كثيرا ممّا ذكره الأصوليّون في مباحث مشتركات الكتاب و السنّة من المباحث المتعلّقة بالألفاظ المستخرجة من تلك الأصول الثلاثة و ما يتعلّق بها، فمن أتقنها يتمكّن من استخراجه على أسهل وجه. و مع ذلك فهو بالمسائل اللغويّة أشبه من الأصوليّة؛ لتعلّقه بتعيين معاني الألفاظ؛ فلذلك رأينا الإعراض عن ذكره هنا أجدر، إلّا أنّا نذكر طائفة مهمّة منه لتكون انموذجا لاستخراج الباقي.


  فمنها: أنّه لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد في استعمال واحد، و لا اللفظ في حقيقته و مجازه كذلك؛ لأنّ استعمال لفظ في معنى من الأمور التوقيفيّة المحتاجة إلى ثبوت الرخصة من الواضع، و هي غير معلومة، و الأصل عدمها.


  و منها: أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة؛ لحكم الحدس و الوجدان بأنّ اللفظ الكثير الدوران المستعمل غالبا في معنى مجازي في مدّة مديدة يغلب على حقيقته، بحيث يصير مهجورة و يحصل التبادر بالنسبة إلى المعنى المجازي، فيتحقّق النقل إليه.


  و من ذلك القبيل مثل الصلاة و الصوم و الوضوء و الركوع و السجود و أمثالها في مثل زمان الصادقين (عليهما السّلام)، بل في أواخر عهد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و كلّ ما شكّ فيه يعمل بمقتضى أصالة عدم النقل، و إن شكّ في مبدئه مع القطع بالنقل يعمل بأصالة تأخّر الحادث.


  و منها: أنّ صيغة «افعل» و ما في معناه حقيقة في الوجوب؛ لتبادره عنها عند الإطلاق. فإنّ السيّد إذا قال لعبده: افعل كذا، فلم يفعله، عدّ عاصيا و ذمّه العقلاء، معلّلين حسن ذمّه بمجرّد ترك الامتثال، و إن لم يكن هناك قرينة. و تمام المطلب يثبت بضميمة أصالة عدم النقل.
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  فائدة: الإخبار بالماضي و المضارع في مقام الإنشاء لا يفيد الوجوب في كلام الشارع؛ لأنّها حقيقة في الإخبار مجاز في الإنشاء، و هو أعمّ من الوجوب. و لو سلّم تبادره حينئذ فلا يفيد في كلام الشارع؛ لأصالة تأخّر الحادث.


  و منها: أنّ صيغة لا تفعل و ما في معناه يفيد التحريم؛ لمثل ما مرّ في الأمر.


  و الكلام في النفي المستعمل في الإنشاء كما سبق.


  و منها: أنّ الجمع المعرّف باللام يفيد العموم؛ لإجماع أهل اللغة عليه، و تبادر العموم منه. فإنّه إذا قال السيّد لعبده: اكنس الحجرات، فلم يكنس حجرة فضربه مولاه، لم يستحقّ لوما و لم يصحّ اعتذار العبد بعدم فهمه العموم.


  و لا يتوهّم جريان أصالة تأخّر الحادث هنا، حيث إنّ اللام حقيقة في الجنس و الجمع المنكّر غير مفيد للعموم لغة، فمعنى التركيب لغة جنس ما فوق الثلاثة، فالتبادر في هذا الزمان لا يكون إلّا بالنقل، و لعدم القطع بمبدئه يجرى أصالة تأخّر الحادث؛ لأنّ‏ (1) ذلك إنّما هو إذا علم أنّ معنى الهيئة التركيبيّة هو تركيب هذين المعنيين للمفردين، و ضمّهما على نحو خاصّ من دون تعيّن فيهما، و ذلك في الجمع المعرّف غير معلوم، فالمعمول فيه أصالة عدم النقل في الهيئة التركيبية دون أصالة تأخّر الحادث.


  و التوضيح: أنّ الارتباط و التركيب في معنى المركّبات أمر زائد على معنى المفردات و هو معنى الهيئة، و مقتضى الجزء الصوري و هذا الموضوع له هو مرادهم في قولهم: الوضع في المركّبات نوعيّ.


  ثمّ المعنى التركيبي إمّا أن يكون مركّبا من معاني المادّة مع زيادة نقيضها الصورة، أو يكون مغايرا لما يقتضيه وضع المادّة، فالموضوع في الأوّل هو مجرّد الهيئة من غير التفات إلى المادّة، و في الثاني المجموع المركّب من الهيئة و نوع المادّة،


  ____________


  (1). هذا تعليل لدفع توهّم جريان أصالة تأخّر الحادث هنا.
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  فمقتضى وضع المركّبات ليس مجرّد معاني المفردات و ارتباطها المستفادة من الهيئة، بل كلّ ما ثبت كونه معنى للمجموع المركّب يحكم بأنّه المعنى اللغوي، بأصالة عدم النقل، و لا يلزم نقل في النوع الثاني في المفردات؛ لأنّ المجموع المركّب غير المفرد، فلا يلزم من وضعه لمعنى نقل في المفرد. نعم، إن كان التركيب ممّا ثبت له وضع آخر أوّلا يلزم النقل في المركّب، و ليس الجمع المعرّف كذلك.


  و منها: أنّ خطابات الشفاهيّة مخصوص بالموجود الحاضر حقيقة و يصحّ استعماله في غيره مجازا.


  أمّا الأوّل؛ فللتبادر. فإنّه لو قال زيد: لم قلت في حقّي كذا و كذا، و كان هناك شخص، يقول: أيّ شي‏ء قلت؟ و إن لم يكن زيد متوجّها إليه حين التكلّم.


  و لصحّة السلب من غيره. فإنّه لو قال السيّد: يا عبادي، اذهبوا إلى البلد الفلاني، و كان هناك ثلاثة حاضرين و كان له عبد غائب، يقال: إنّه ليس مأمورا بالذهاب، بل لو اشترى عبدا بعد ذلك و قال هو: إنّي مأمور بالذهاب، يسفّهونه.


  و بأصالة عدم الاشتراك يثبت الاختصاص.


  و أمّا الثاني؛ فلثبوت الاستعمال في العرف و المحاورات، فإنّ من يريد أن يلقي كلاما إلى الحاضر و الغائب و الموجود و المعدوم، يجعل الموجود الحاضر مخاطبا و مصحّحا لأن يخاطب بتوسّطه من يصحّ أن يتّصف حين الوجود بالعنوان الذي خاطب به، فيقول: يا أمّة النبيّ زادنا مباح لمن أكل منكم، بل قد ينادي جميع من في ضمن العنوان، و إن لم يكن واحدا منهم حاضرا و موجودا، كما هو ظاهر من المصنّفين و الوصايا للأولاد و غيرهم، مع أنّ وجود العلاقة المصحّحة من التغليب و المشارفة كاف في الصحّة.
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  البحث الثاني في بيان ما يلزم المراد من الخطاب‏


  و لنقدّم مقدّمتين:


  الأولى: اعلم أنّ لازم الشي‏ء ما لا ينفكّ عنه، و يلزم أن يتحقّق متى تحقّق الملزوم، سواء كان لازما بيّنا بالمعنى الأخصّ، أو الأعمّ، أو غير بيّن، و لكن لا يلزم ثبوت جميع أحكام الملزوم له، بل اللزوم في المتحقّق خاصّة. و على هذا فيجب الحكم بثبوت الأحكام المرتّبة على تحقّق اللازم بعد العلم بتحقّق الملزوم مطلقا.


  و مقتضى ذلك أنّ اللفظ الدالّ على تحقّق الملزوم يكون واسطة لانفهام تحقّق اللازم أيضا، سواء سمّيت تلك التوسّط دلالة التزاميّة، كالأصوليّين و البيانيّين، أم استدلالا، كالمنطقيّين، و سواء كانت دلالته على تحقّق الملزوم بالإخبار عنه، كالجمل الخبريّة، أو بكونه سببا لتحقّقه، كالإنشاءات.


  و المتحصّل منه: أنّ كلّ معنى له لازم علم تحقّق ذلك المعنى- سواء كانت معنى إنشائيّا متحقّقا بإنشاء اللفظ الدالّ عليه، أو إخباريّا دلّ دليل على تحقّقه- يحكم بتحقّق لازمه و بثبوت جميع الأحكام المترتّبة على وجود ذلك اللازم.


  و كلّ ذلك من البديهيّات التي لا خفاء فيها.


  نعم، قد يحصل الخفاء في ثبوت اللزوم بين معنيين، و منه يجي‏ء الاختلاف في ثبوت أحكام ذلك اللازم، مع تحقّق الملزوم. فالواجب حينئذ التكلّم في اللزوم و عدمه.
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  الثانية: اعلم أنّ اللزوم بين الشيئين إمّا عقليّ، أو شرعيّ، أو عاديّ، أو لغويّ.


  و المراد باللزوم اللغويّ أن يحصل بين المعنيين تلازم حال المدلوليّة للّفظ باعتبار الوضع. و ذلك كأن يضع الواضع لفظا لشي‏ء لا مطلقا، بل حال كونه مع شي‏ء آخر، سواء كان الشيئان معنيين إخباريّين أو إنشائيّين، كأن يضع الأمر مثلا لإظهار طلب شي‏ء حال كونه مقارنا لنفي الرضاء بشي‏ء آخر، فإنّه يحصل التلازم بين المعنيين حال المدلوليّة لذلك اللفظ، و إن لم يكونا متلازمين مع قطع النظر عنها.


  ثمّ يأخذ معرفة اللزوم العقلي البراهين العقليّة، و الشرعي الأدلّة الشرعيّة، و العادي يتبع العرف و العادة و استقراءها، و اللغوي ما يعرف به سائر القواعد الوضعيّة اللغويّة، كما تقدّم‏ (1).


  إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أنّه قد وقع الاختلاف بين الأصوليّين في اللزوم و عدمه في مواضع، و ذكرها و إن لم يكن معتنى به في ذلك الكتاب؛ لكونه معمولا لتأصيل الأصول الكلّية، و هذه المواضع إنّما هو من جزئيّات ما ذكرنا من الأصول للتمكّن من معرفة اللزوم و عدمه بعد الإحاطة بما أسّسناه، و لكن نذكر العمدة من تلك المواضع في أصول لكثرة الاهتمام بها.


  1- أصل [: وجوب مقدمة الواجب‏]


  من مواضع الاختلاف في اللزوم: وجوب ما له مقدّمة، سببا كانت المقدّمة، أو شرطا عقليّا، أو شرعيّا، أو عاديّا، فاختلفوا في أنّه هل يستلزم وجوب المقدّمة شرعا أم لا؟


  و الحقّ ثبوت اللزوم عقلا و عادة، كما هو المشهور، بل عليه إجماع أصحابنا.


  ____________


  (1). تقدّم في الصفحة 93- 94.
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  و ادّعى المحقّق الطوسي‏ (1) و العلّامة الدواني‏ (2) عليه الضرورة و البداهة.


  أمّا عقلا؛ فلأنّ ترك المقدّمة حرام و كلّ ما تركه حرام ففعله واجب.


  أمّا الثانية فظاهرة. و أمّا الأولى؛ فلأنّ ترك المقدّمة سبب لترك الواجب الذي هو حرام، و سبب الحرام حرام. أمّا الأولى فظاهرة. و أمّا الثانية، فلأنّ السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبّب، و ضرورة العقل حاكمة بأنّ من يكره وجود الشي‏ء و يبغضه يكره ما يلزم من وجوده وجوده. فإنّ من ينهى من إحراق ثوب، ينهى عن وضع النار عليه ضرورة.


  و أمّا عادة، فلأنّا نشاهد أنّه إذا أمر سلطان أميرا مع عسكره بفتح حصن معيّن، يصحّ لكلّ أحد أن يقول: إنّ السلطان أمر الأمير بالذهاب إلى الحصن الفلاني، مع أنّ الذهاب إلى الحصن الفلاني ليس إلّا مقدّمة للفتح. و أيضا نرى أنّ أهل العرف و العادة بل جميع العقلاء يذمّون العبد بترك مقدّمة ما أمر به سيّده الموجب لترك ما أمر، لو اعتذر لترك ما أمر بترك المقدّمة، فإذا أمره بالكون على السطح فترك فذمّ عليه و اعتذر بأنّي ما نصبت السلّم، يذمّ على ترك النصب نفسه، و يقال له: لم ما نصبته؟ و لو لا التلازم لما صحّ الذمّ.


  و أيضا أنّا نعلم قطعا أنّه إذا تعلّقت إرادتنا الحتميّة بإيجاد شي‏ء و نعلم أنّه لا طريق إليه إلّا بإيجاد شي‏ء آخر، لتعلّقت إرادتنا الحتميّة بإيجاده أيضا البتّة، و هذا بديهيّ بعد ملاحظة الطرفين. كيف، و لو طلبت إحراق شي‏ء بالنار تطلب وضعها عليه و إن لم يصرّح به. و لو قلت: ما طلبته، نسبوك إلى قلّة العقل و السفاهة.


  و ممّا ينبّهك على بداهة أنّك لو أمرت عبدك بإحضار طبيب من بلدة مسافتها مسيرة يوم لمريض مضيّق وقت علاجه بحيث أردت إحضاره غدا، فهل لا تريد


  ____________


  (1 و 2). انظر تلخيص المحصّل (نقد المحصّل): 57، و لكن ليس فيه دعوى الضرورة و البداهة.
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  حركته و مشيه الآن و هل لا ينتظر ذلك؟ و لو رأيته بعد مضيّ نصف يوم قاعدا مطمئنّا من غير تهيّؤ، فهل لا تقول له: لم ما مشيت، و لا تضربه؟ و لو لا إرادتك الحتميّة للمشي، فما هذا الانتظار و الذمّ و العقاب مع أنّه لم يترك إلّا مقدّمات المأمور به؟


  و هل لا يقول له لم ما أحضرت الطبيب، أو لم ما مشيت؟


  فإن قلت: ذلك لاستلزامه ترك المأمور به.


  قلنا: مرادنا ليس وجوبها النفسي، بل نقول إنّ مرادنا (1) كونها مطلوبة حتما لأيّ حجّة كان، و القول بأنّ المطلوب إثبات الوجوب الأصلي أو الإثم على الترك و غاية ما ثبت الوجوب التبعي أو العقلي واه جدّا؛ لأنّ المطلوب ليس إلّا الوجوب، أي المطلوبيّة الحتميّة؛ لأنّه هو المفيد في الفروع، فإنّها مترتّبة على وجوبها.


  و أيّ فائدة في كونه أصليّا أو لا، فإنّ الواجب لا يجوز تركه، أصليّا كان أم تبعيّا، بل النزاع ليس إلّا في مطلق الوجود، كما يدلّ عليه تفريعاتهم على تلك المسألة في الفروع، و كذا أدلّتهم المذكورة في الأصول، بل صرّح جماعة، منهم المحقّق الخوانساري‏ (2) و والدي العلّامة (3) و صاحب المنتهى‏ (4) و الفاضل الباغنوي‏ (5) بأنّ محلّ الخلاف الوجوب التبعي منه دون الأصلي، و أمّا ترتّب الإثم و العقاب فهو أمر آخر سوى الوجوب، و بعد ثبوت الوجوب لا يهمّ تحقيق أمرهما، مع أنّا نقول باستلزام الوجوب مطلقا لتحقّق الإثم بالترك.


  و أمّا العقلي، فإن أريد أنّ العقل يحكم بعد التأمّل في إيجاب ذي المقدّمة بوجوبها شرعا فهو كذلك و يكفي للمطلوب. و إن أريد أنّ الثابت القبح العقلي فقط،


  ____________


  (1). في «أ»: «المراد» بدل «مرادنا».


  (2). الحاشية على حاشية الباغنوي على شرح العضدي: 252 (مخطوط).


  (3). أنيس المجتهدين 1: 145.


  (4). انظر منتهى الوصول، لابن الحاجب: 36.


  (5). حاشية الباغنوي على شرح العضدي لمختصر الأصول: 175 (مخطوط).


  113


  فهو ممنوع، بل الثابت طلب الشارع، كما عرفت‏ (1).


  و قيل بعدم التلازم، و لكنّه لم يظهر قائله.


  و استدلّ له بوجوه، أقواها أنّها لو وجب لكان تاركها آثما بتركها أيضا، مع أنّ تارك الواجب ليس آثما إلّا بإثم واحد على ترك الواجب فقط. و لكان عقاب التارك للوضوء إذا كان على شاطئ النهر أقلّ من تاركه إذا كان بعيدا منه. و لكان ذلك مقتضى الأمر بذي المقدّمة، و هو لا يقتضيه؛ لانتفاء الدلالات بأسرها.


  و الجواب: أمّا عن الأوّل، فبأنّ حكم المقدّمة في التأثيم حكم أجزاء الواجب المركّب، فكلّ ما تقول فيها قلنا فيها.


  و أمّا عن الثاني، فبعد المعارضة (2) بلزوم التساوي في الثواب لو لم يجب، أنّه لمّا كان العقاب عرضا و لأجل ترك الوضوء، و ما عليه العقاب بالذات واحد فيهما، فلا يلزم التفاوت.


  و أمّا عن الثالث، فبمنع عدم الدلالة الالتزامية إن قلنا بترتّبها على مطلق اللزوم، كالأصولي، و منع انتفاء الاقتضاء بانتفاء الدلالات الثلاث إن قلنا بترتّبها على اللزوم البيّن، كالمنطقي؛ فإنّ الاقتضاء العقلي كاف في ما هو المقصود.


  2- أصل [: اجتماع الامر و النهى فى شيئين بينهما عموم من وجه‏]


  و من تلك المواضع: اجتماع الأمر و النهي في شيئين بينهما عموم‏ (3) من وجه، بأن يتعلّق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر. فاختلفوا في أنّه هل يستلزم خروج مادّة الاجتماع عن تحت اجتماع الحكمين و اختصاص أحدهما بها أم لا؟


  و الحقّ المشهور، بل المتّفق عليه الاستلزام؛ لأنّه ممّا لا شكّ فيه و لا شبهة


  ____________


  (1). تقدّم في الصفحة 110- 111.


  (2). في «ب»: «المخاصمة».


  (3). في «ب» زيادة: «و خصوص».
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  تعتريه أنّه إذا قال المولى لعبده: اشتر اللحم و لا تشتر من زيد شيئا، يفهم كلّ أحد التخصيص و يتبادر ذلك. و كذا إذا قال: اجلس يوم الجمعة في مكان إلى الغروب، و قال: لا تدخل الحرم في ذلك اليوم.


  و أيضا تعلّق كلّ من الأمر و النهي بشي‏ء إمّا يكون بتعلّقه به بخصوصه، أو بعامّ أو بكلّيّ يكون هو أحد أفراده، و كما يشترط في الأخيرين أن يكون هذا الشي‏ء فردا للعامّ أو الكلّي، كذلك يشترط أن يكون هذا الشي‏ء بحيث لم يعلم من الخارج أنّه لو سئل من الآمر و الناهي عن تعلّق أمره و نهيه به أنكره و تحاشى عنه، و لو علم ذلك لا يحكم بالتعلّق. و لا شكّ أنّه إذا أمر أحد بعامّ و نهى عن آخر، بينهما عموم من وجه، كأن يقول: أكرم العالم و لا تكرم الفاسق و سئل عن إكرام العالم الفاسق، لا يقول: أكرمه و لا تكرمه. و كذلك إذا قال: اذهب إلى السوق و لا تركب و سئل عن الذهاب راكبا، لا يجيب بقوله: اركب و لا تركب.


  فإن قلت: تجيب بأنّك لو ذهبت راكبا امتثلت الأمر بالذهاب و لكن عصيت بالركوب.


  قلنا- لعلّ هذا هو الذي أوقع بعضهم في الاشتباه، فتأمّل- أوّلا: إنّ كلامنا كان في اجتماع الأمر و النهي، لا الامتثال و العصيان و الثواب و العقاب، فإنّ هذه الأمور ليس إلّا من متفرّعات الأمر و النهي، فما الباعث على ترك الأصل و الأخذ بالفرع، و هل هو إلّا لما في الأصل من عدم الصحّة البيّن و خفائه في الفرع؟


  و ثانيا: إنّ الامتثال و العصيان مترتّبان على الأمر و النهي، فاللازم أوّلا إثبات اجتماع الأخيرين ثمّ تفريع الأوّلين عليه. فإنّه ليس معنى الامتثال إلّا الإتيان بالمأمور به و لا العصيان إلّا بفعل المنهيّ عنه، فثبوتهما فرع كون الفعل مأمورا به و منهيّا عنه، و كونه كذلك ليس إلّا أن يصحّ أن يقال: افعله و لا تفعله. و بعد عدم‏
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  جواز ذلك كيف يصحّ أن يقال: امتثلت و عصيت؟ و لمّا لم يظهر التنافي بينهما في ظاهر الأمر اشتبه لأجله، و لو تأمّل في معناه ظهر الامتناع. و لا يمكن القول بأنّه استدلال بصحّة الفرع على الأصل؛ لظهور فساد الأصل.


  فإن قلت: ما ذكرت إنّما يصحّ على القول بتعلّق الأوامر بالأفراد، و أمّا على القول بتعلّقها بالطبائع فلا يتمّ، بل لا معنى لتخصيص الفرد و إخراجه أن‏ (1) يكون المتعلّق الماهيّة المتغايرة، فلا يدخل الفرد حتّى يخرج و يكون الفرد مجتمع المأمور به و المنهيّ عنه، لا مجتمع الأمر و النهي، فيجاب بعد السؤال عن الفرد أنّه بنفسه ليس مأمورا به و لا منهيّا عنه، أو بأنّه مركّب منهما، كما إذا سئل عن الصلاة و الزنى معا أو عن الصلاة مع النظر إلى غير المحارم.


  قلنا: مضافا إلى أنّه لا يجري في ما كان المتعلّق الفرد بقرينة أو تصريح، إنّ بعد تعلّق الأمر بالماهيّة يتعلّق بالفرد أيضا من باب المقدّمة، فيجعل محطّ السؤال عن ذلك الأمر التبعي على أنّ تعلّق الأوامر بالطبائع غير مسلّم، مع أنّه على القول بالطبيعة يسأل عن الطبيعة المتحقّقة في ضمن هذا الفرد.


  و الحاصل: أنّه على هذا القول نقول بخروج الحصّة من الطبيعة المتحقّقة مع مادّة الاجتماع و ينقل الكلام إلى هذه الحصّة التي هي متّحدة في الإيجاد الذي هو متعلّق الأمر حقيقة مع حصّة الماهية المنهيّ عنها.


  هذا كلّه مع أنّ دلالة الأمر و النهي على الطبيعة المطلقة أو الفرد المطلق- على اختلاف القولين- ليست إلّا بتوسّط أصالة الحقيقة المختصّة بما إذا لم يكن هناك ما يصلح لاتّكال المتكلّم عليه و لكونه قرينة في إرادة خلاف الحقيقة، و لا شكّ أنّ كلّا من الأمر و النهي الكذائي ممّا يصلح لذلك.


  ثمّ إنّ بما ذكرنا ثبت اللزوم اللغوي. و التحقيق ثبوت العقلي أيضا، لامتناع‏


  ____________


  (1). في «أ»: «إذ».
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  اجتماع الأمر و النهي في شي‏ء واحد من جهتين بينهما عموم من وجه عقلا أيضا، كما عليه أكثر علماءنا، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم العلّامة في المنتهى‏ (1) و القاضي في إحقاق الحقّ‏ (2) و السيّد عميد الدين‏ (3) و والدي العلّامة (4) و بعض مشايخه‏ (5) و صاحبا المعالم‏ (6) و المدارك‏ (7)، بل كلام الأخير صريح في دعوى البداهة. و تدلّ عليه البراهين المتقنة المذكورة في الكتب المبسوطة، و لكفاية ما ذكرنا في ما هو المقصود في الفنّ اقتصرنا عليه.


  ثمّ المخالفون في ذلك- و هم على ما ذكره بعض المحقّقين‏ (8) شرذمة من الأشاعرة و تبعهم شاذّ من متأخّري متأخّري أصحابنا (9)- إنّما خالفوا في اللزوم العقلي و جوّزوا الاجتماع عقلا، كما هو محطّ أدلّتهم. و هو غير مفيد في هذا الفنّ مع اللزوم لغة، كما بيّنّا. نعم، لو نفى اللزوم اللغوي لكان مفيدا و لم أعثر على من تعرّض له.


  و تجويز التصريح بالامتثال و العقاب الذي ذكره بعض المخالفين مع فساده- كما عرفت- غير مفيد؛ إذ غايته تجويز التجوّز و هو لا يوجب المصير إليه و إنّما يفيد في ما صرّح فيه بالأمرين، و مثله غير متحقّق في ما عندنا من الكتاب و السنّة.


  ____________


  (1). منتهى الوصول إلى علمي الكلام و الاصول: 210 (مخطوط).


  (2). إحقاق الحقّ 2: 181 في ضمن شروط التكليف عند الإماميّة.


  (3). كذا، و الصحيح السيّد ضياء الدين. انظر منية اللبيب (بحث أقسام مقدّمة الواجب): 124 (الطبعة الحجريّة).


  (4). تجريد الأصول: 30؛ أنيس المجتهدين 1: 689.


  (5). الرسائل الاصوليّة، للوحيد البهبهاني: 233.


  (6). معالم الدين: 93.


  (7). مدارك الأحكام 3: 217.


  (8). لعلّ المراد من بعض المحقّقين هو صاحب قوانين الأصول. راجع قوانين الاصول 1: 138، و فيه: «مذهب أكثر الأشاعرة».


  (9). و هو الفيض الكاشاني في نقد الأصول (مخطوط).
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  3- أصل [: استلزام الأمر بالشى‏ء النهى عن ضده‏]


  و من تلك المواضع: الأمر بالشي‏ء، فاختلفوا في أنّه هل يستلزم النهي عن ضدّه أم لا؟


  و الحقّ فيه أيضا الاستلزام عقلا باللزوم البيّن في الضدّ العامّ و غير البيّن في الخاصّ.


  أمّا الأوّل؛ فلضرورة جزم العقل باللزوم بين الطلب الحتمي الذي هو معنى الأمر و بين المنع عن الترك، بعد تصوّرهما و تصوّر النسبة بينهما.


  و أمّا الثاني؛ فلأنّه لا شكّ أنّ فعل الضدّ مانع عن فعل المأمور به، و لا شكّ أيضا أنّ من يطلب شيئا يطلب ترك ما يمنعه و إن لم يحضره تفاصيل الموانع. فإنّ المولى إذا أمر عبده بدخول دار في وقت معيّن فيريد المنع من دخول السوق حينئذ البتّة، و إن لم يكن في نظره تفصيلا.


  و أيضا لو لا الاستلزام لجاز فعل الضدّ و لو جاز لجاز- للأمر- التصريح به، مع أنّ العقلاء يسفّهون المولى إذا قال لعبده: أوجبت عليك الكون في الدار جميع هذا اليوم من غير جواز الترك و جوّزت لك دخول السوق فيه. و أيضا يفهم كلّ أحد من قول المولى: كن في الدار اليوم و يجوز لك دخول السوق، عدم وجوب الكون، و لو لا منافاة تجويز الدخول له، لما فهموه. و أيضا فعل المأمور به لا يتمّ إلّا بترك جميع أضداده و ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب.


  و خالف هنا بعضهم، فنفى اللزوم في الخاصّ؛ لأصالة عدمه، و لانتفاء الدلالات.


  أمّا غير الالتزام فظاهر، و أمّا هو فلتوقّفها على اللزوم البيّن‏ (1)، و ثبوت شبهة الكعبي؛


  ____________


  (1). قال الفيض الكاشاني (رحمه اللّه) في نقد الأصول: «لنا على عدم الاقتضاء لفظا أنّه لو دلّ لكانت واحدة من الثلاث، و كلّها منتفية، أمّا المطابقة و التضمّن فظاهر، و أمّا الالتزام فلأنّ شرطها اللزوم العقلي أو العرفي، و نحن نقطع بأنّ تصوّر معنى صيغة الأمر لا يحصل منه الانتقال إلى تصوّر الضدّ الخاصّ فضلا عن النهي عنه».
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  لأنّ كلّ مباح ضدّ لبعض الواجبات.


  و الجواب عن الأوّل، بمنع الأصالة؛ لعدم التعيّن بعدم اللزوم أوّلا، و لو سلّمناها فما مرّ يدفعه.


  و عن الثاني، بمنع توقّف الدلالة الالتزامية على اللزوم البيّن. و لو سلّمناه فغايته عدم تسميته دلالة التزاميّة، و هي لا تنفي أصل اللزوم المثبت للحكم هنا.


  و عن الثالث، بمنع كون كلّ مباح ضدّا للواجب دائما.


  4- أصل [: استلزام النهى عن الشى‏ء الفاسد]


  و من تلك المواضع: النهي عن الشي‏ء، فاختلفوا في استلزامه للفساد أم لا.


  و الحقّ استلزامه له في العبادات عقلا و في العقود و الإيقاعات شرعا.


  أمّا الأوّل؛ فلأنّ العبادة المنهيّ عنها لو كانت صحيحة لكانت موافقة للمأمور به؛ لأنّه معنى الصحّة فيها، و هو موجب لاجتماع الأمر و النهي في شي‏ء واحد، و قد مرّ (1) فساده.


  و أمّا الثاني؛ فلدلالة بعض الروايات عليه‏ (2).


  5- أصل [: استلزام المعرف بلام الجنس العموم‏]


  و من تلك المواضع: تعليق حكم على المعرّف بلام الجنس، فاختلفوا في أنّه هل يستلزم العموم أم لا؟ و هو الخلاف المعروف في أنّ المفرد المعرّف بلام الجنس هل يفيد العموم أم لا؟ و الحقّ الاستلزام إذا لم يكن الحكم الوجوب أو الندب.


  ____________


  (1). مرّ في الصفحة 114.


  (2). وسائل الشيعة 20: 412، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح 1، و 534، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 3 و 4.
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  أمّا الأوّل؛ فللتبادر. فإنّه إذا قال الطبيب: السقمونيا مسهل، يفهم منه كلّ أحد العموم؛ و لذا تراهم يمنعون كلّ من يضرّه الإسهال عن شرب كلّ فرد من سقمونيا.


  و ليس المراد أنّه مفهوم من ذلك اللفظ من حيث هو حتّى يكون حقيقة فيه، بل المراد أنّ المتبادر من إثبات الحكم للجنس العموم، و لذا يفهم من قوله: جنس السقمونيا مسهل، أيضا.


  و لأنّ الطبيعة أمر وحداني، فلا يمكن أن يثبت لها حكم و عدمه، فيكون ثابتا لها أحدهما فقط، فإذا ثبت لها من حيث هي لا يمكن انفكاكه عنها ما دام هو ثابت لها.


  و مقتضاها تحقّق الحكم كلّما تحقّقت الطبيعة.


  و أمّا الثاني؛ فلقيام قرينة الحال- و هي عدم إمكان الإتيان بجميع الأفراد- على عدم إرادة العموم. و أيضا الطبيعة توجد بإيجاد فرد منها، و الوجوب يسقط بإيجادها و كذا الندب. فبمجرّد إيجاد فردين يرتفعان.


  6- أصل [: استلزام النكرة المنفية العموم‏]


  و من تلك المواضع: النكرة المنفيّة، فإنّه يستلزم العموم؛ للتبادر المتكرّر ذكره، و لذا يناقض «أكلت اليوم شيئا» ل «ما أكلت اليوم شيئا» و للإجماع على إسلام من تكلّم بكلمة التوحيد.


  و أمّا قولك: ليس رجل في الدار بل رجلان، فقرينة التخصيص فيه موجودة.


  و لا فرق في ذلك بين المفرد و غيره، إلّا أنّ التثنية و الجمع ظاهران في نفي جميع أفرادهما دون الوحدات.


  و المراد بالنفي هنا ما يعمّ النهي أيضا. و أمّا الغير المنفيّة فإن كان واقعة في سياق الشرط و الاستفهام الإنكاري فيستلزم العموم أيضا؛ لما ذكر و إلّا فلا؛ لعدم الدليل.
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  ثمّ جعل ذلك المعنى من اللوازم لعدم تفاوت معنى النكرة في حالتي الإثبات و النفي، فإنّ معنى «رأيت رجلا» هو بعينه معنى «ما رأيت» بزيادة النفي. نعم، يلزم عدم رؤيته العموم دون رؤيته.


  7- أصل [: استلزام ترك الاستفصال العموم‏]


  و من تلك المواضع: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنّه يستلزم العموم؛ لتبادره منه؛ فإنّه لو سأل سائل عن حكم ماء وقع فيه دم، فأجاب بالطهارة و جواز الوضوء، ثمّ وقع فيه ثانيا، فتوضّأ منه، لم يرد عليه اعتراض؛ و لذا لو تكرّر هذا السؤال منه بحسب الوقائع يعدّ لغوا و مستهجنا و يجوز للمسئول ثانيا أن يجيب بأنّه بيّنت حكمه؛ و لذا لو اختصّ الحكم ببعض الوجوه ففصّل عالم آخر بعد إطلاق عالم، يقال: بيّن الثاني خطأ الأوّل، بل قد يخجل الأوّل.


  8- أصل [: استلزام الشرط و الغاية و الحصر لانتفاء الحكم فى غير موضعها]


  و من تلك المواضع: الشرط و الغاية و الحصر و الوصف؛ فاختلفوا في استلزامها لانتفاء الحكم في غير موضع الشرط، و ما بعد الغاية، و ما عدا المذكور.


  و الحقّ: اللزوم لغة في الثلاثة الأولى و عدمه في الأخير.


  أمّا اللزوم في الأوّل؛ فلأنّ من الأمور البديهيّة أنّ السامع إذا استمع قول القائل:


  إن لم يلاق ثوبك غسالة الحمّام فهو طاهر، يتبادر إلى ذهنه أنّه إن لاقاها فهو نجس. و كذلك المتبادر من قولك: إذا جاء زيد فأكرمه، أو أكرمه بشرط مجيئه، أنّه إذا لم يجئ لا يجب إكرامه. و بضميمة أصالة عدم النقل في الهيئة التركيبيّة يتمّ‏
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  المطلوب. و عدم الانتفاء في قوله سبحانه: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (1) غير مفيد؛ لأنّ مطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة و الخروج عن مقتضى الحقيقة مع القرينة ليس بعزيز.


  و أمّا في الثاني؛ فلأنّه ممّا لا شكّ فيه أن المتبادر من قول القائل: كنت مع زيد في هذا السفر إلى المنزل الفلاني، المفارقة عنه بعده. و أيضا يتبادر من قوله: صم إلى الليل، أنّ آخر وجوب الصيام الليل. و لو لا المخالفة بعد الغاية لما قبلها لما كان آخر؛ إذ معنى كون شي‏ء آخر الشي‏ء و انتهاء له أنّه يتمّ عند الوصول إليه و إلّا لم يكن أخيرا. فلو فرض ثبوت الحكم بعد الوصول إلى الغاية لم يكن الغاية غاية و هو ينافي المنطوق.


  و أمّا في الثالث؛ فلأنّه معنى الحصر، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك و إنّما الخلاف في بعض الألفاظ أنّه هل يفيد الحصر أم لا؟


  و أمّا عدمه في الرابع؛ فلعدم دليل على اللزوم، و التبادر الذي يثبته في ما تقدّم هنا غير متحقّق. أ لا ترى أنّه إذا قال: عالج المريض المستسقي بالسقمونيا، لا يفهم عدم معالجة غير المستسقي به. و أ لا ترى أنّه إذا قال: إذا جاءك زيد فأكرمه، ثمّ قال بعد ساعة: إن لم يجئك زيد فأكرمه، يعدّ الكلامان متناقضين، بخلاف ما إذا قال: أكرم الرجل البصري، ثمّ قال بعد زمان: أكرم الكوفي، فإنّه يعمل بالأمرين من غير خطور تناقض. نعم، إذا كان التوصيف بلفظ الغير و كان الوصف تخصيصا، و بعبارة أخرى [إذا] (2) كان يصحّ ذكر «إلّا» مقام الغير، فالظاهر اللزوم. فإنّه إذا قال: الثوب الغير الملاقي للبول طاهر، يتبادر منه‏


  ____________


  (1). النور (24): 33.


  (2). إضافة من «ب».
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  نجاسة الملاقي له، و كذا قوله: عالج غير المستسقي بالسقمونيا، أو أكرم الخيّاط الغير البصري.


  و خالف فيه جماعة، فقالوا باللزوم؛ للتبادر الدالّ عليه قبح قولهم: الميّت اليهودي لا يبصر و المسلم يأكل، و للزوم اللغو لولاه، و في الأوّل منع كون القبيح على نفي الحكم من غير محلّ الوصف مطلقا بل هو على ذكر الموصوف و هو أعمّ منه؛ و من كونه لغوا بلا فائدة.


  و في الثاني منع اللغويّة، فإنّ احتمال فائدة أخرى قائم. نعم، لو ثبت في موضع لأجل شهادة قرينة أو دليل انتفاء جميع الفوائد الأخر فنحن نقول باللزوم فيه.
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  الباب الثالث‏
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  [الباب الثالث‏] في وظيفة الفقيه عند تعارض الأدلّة


  و لكون عمدة ما يقع فيه التعارض الأخبار التي هي عمدة الأدلّة قدّمنا بيان حكم تعارضها، فنقول:


  تعارض الخبرين إمّا بالعموم و الخصوص المطلقين، أو من وجه، أو بالتباين، و نذكر أحكامها في أصول:


  أصل [: تعارض الخبرين بالعموم و الخصوص المطلق‏]


  إذا تعارض الخبران بالعموم و الخصوص المطلق، فإمّا يعلم اقترانهما، أو يعلم تأخّر الخاصّ أو تقدّمه، أو لا يعلم شي‏ء منها، و على التقادير يعمل بالعامّ في غير مورد الخاصّ و بالخاصّ في مورده.


  أمّا على الأوّل؛ فللفهم العرفي بأنّ من قال: اشتر اللحم و لا تشتر لحم البقر، أو بالعكس، يفهم إخراج لحم البقر و إرادة غيره، بل على ذلك طريقة المحاورات لا يشكّ فيها أحد. فالخاصّ قرينة صارفة للعامّ عن عمومه.


  و أيضا قد عرفت في بحث أصالة الحقيقة (1) أنّها إذا لم ينضمّ مع اللفظ ما يجوز اتّكال المتكلّم عليه في إرادة خلاف الحقيقة، و لا شكّ أنّ الخاصّ‏


  ____________


  (1). انظر الصفحة 95 و ما بعدها.
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  المقارن ممّا يوجب ظنّ إرادة الخصوص و يصحّ اتّكال المتكلّم عليه في إرادة التخصيص، فلا دليل على إجراء حكم العامّ في مورد الخاصّ، و يبقى الخاصّ فيه سليما عن المعارض. و أمّا تجويز تجوّز في الخاصّ فمدفوع بالأصل الخالي عن المعارض؛ لعدم صلاحيّة العامّ قرينة له و عدم إفهامه إيّاه.


  و أمّا على الثاني: فللدليل الأوّل؛ فإنّه ممّا لا شكّ فيه إذا قال المولى لعبده:


  أعط الدراهم التي عندك زيدا، ثمّ قال له بعد مدّة: أعط درهما منه عمروا، يعطي الدرهم عمروا و الباقي زيدا. و هذه طريقة جارية في المحاورات معمول بها عند الكلّ. و أيضا المتصوّر إمّا النسخ، أو التخصيص، أو ارتكاب خلاف أصل آخر في أحدهما. و الثالث باطل بالإجماع و بانتفاء ما يصلح قرينة له، و الأوّلان مثبتان للمطلوب.


  و أمّا على الثالث؛ فلاستصحاب حكم الخاصّ في مورده الخالي عن الرافع اليقيني؛ إذ ليس إلّا العامّ الشامل له بأصالة عدم التخصيص المعارضة بأصالة عدم نسخ الخاصّ و عدم ارتكاب خلاف أصل آخر، مع أنّ مرجع أصالة عدم التخصيص هنا إلى أصالة الحقيقة و جريانها هنا غير معلوم؛ لما مرّ في الدليل الثاني من الأوّل.


  و أمّا على الرابع؛ فلعدم خروجه عن الأقسام المتقدّمة في الواقع، مع أنّه عليه حمل عمل العلماء سلفا و خلفا؛ فإنّهم لا يزالون يخصّصون عمومات أخبارنا بخصوصاتها بحيث يحصل العلم بالإجماع لمزاول الفنّ، مع الجهل بالتاريخ غالبا، بل في الجميع. و تقدّم الراوي أو الإمام لا يفيد؛ لأنّ أئمّتنا في الحقيقة حاكون راوون لا مؤسّسون منشئون، و المنشئ هو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و هو قد أودع جميع الأحكام و لا يعلم المتأخّر منها و المتقدّم.
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  فائدتان‏


  [الفائدة] الأولى: حكم المطلق و المقيّد المتعارضين حكم العامّ و الخاصّ، و الدليل الدليل، إن لم يكونا متعارضين. فإن كانا منفيّين عمل بهما إجماعا، و كذا إن كانا مثبتين، مع كونهما مسبّبين مختلفي السبب.


  و الوجه في الكلّ ظاهر.


  و يحمل المطلق على المقيّد مع اتّحاد السبب، أو الإطلاق. و المراد بحمل المطلق على المقيّد أنّه يعمل بالمقيّد؛ لفهم العرف و لأنّه قد أمر بالمقيّد، و الأمر بالمطلق لا ينافيه، بل يؤكّده في بعض المأمور به و ليس شي‏ء آخر يعارضه.


  قيل: مقتضى الأمر بالمطلق صحّة العمل بأيّ فرد كان و هو ينافي مقتضى المقيّد.


  قلنا: ما ذكر ليس مقتضى نفس الأمر بالمطلق، بل هو مقتضاه بضميمة الأصل.


  و حكمه إنّما هو إذا لم يكن هناك تقييد.


  فإن قيل: الماهية المطلقة هي التي لم تتقيّد بقيد.


  قلنا: ليس ذلك معنى الماهيّة المطلقة؛ لأنّه مقيّد بشرط الإطلاق فينافي الإطلاق، بل هي الماهيّة من حيث هي، لا بشرط التقييد و لا الإطلاق، بل و لا بشرط كونه لا بشرط؛ فإنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي.


  [الفائدة] الثانية: الأولى تقديم الفحص عن المخصّص على العمل بالعمومات، و لكنّه غير واجب.


  أمّا الأوّل؛ فللحذر من الخلاف، و الاقتفاء لأثر الأصحاب، و التحرّز عن مواقع الاختلاف. و يكفي فيه تتبّع الباب الذي عنونوه في كتب الأخبار للمطلب، و الذي يظنّ اشتماله على حديث له مدخليّة في المسألة و إن كان في كتاب آخر. و قد صار الآن تتبّع ذلك سهلا عندنا من جهة وجود الكتب المبوّبة.
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  و الأولى أن يتفحّص عن بعض كتب الفقه المشتمل على نقل الأقوال و شطر من الاستدلال.


  و أمّا الثاني‏ (1)؛ فلأصالة عدم المخصّص لكلّ عامّ يراد أن يعمل به، و لإطلاق الأخبار المثبتة لحجّيّة الأخبار الخالية عن المخصّص بعد الفحص، و لأنّه طريقة أصحاب الأئمّة في أخذ الأحكام من أحاديث الإمام، الواجب علينا- لكوننا مشتركين معهم في التكاليف- تحصيل تكليفاتهم و هو لا يمكن إلّا بالرجوع إلى ما خوطبوا به و هو الغرض من البحث عن الأخبار، مع كون أكثرها خطابات مختصّة بالموجودين، و تحصيل تكليفهم فيها لا يمكن إلّا بتحصيل طريق فهمهم، و هذا هو الباعث على تأسيس الأصول اللفظيّة، و لازم ذلك استخراج الأحكام من الأخبار بطريق استخراجهم.


  فإن قلت: لعلّهم يفهمون العموم أو الخصوص من الخارج أو كانت لهم قرينة.


  قلت: أدفعه بالأصل، كما في نظائره.


  فإن قلت: فرق بيننا و بينهم من جهة وجود المخصّصات الكثيرة عندنا دونهم.


  قلنا: نفرض الكلام في صحابة اللاحقين من الأئمّة الذين عملوا بعمومات كثيرة و مخصّصات عديدة من الأئمّة السابقين.


  و قد استدلّ الموجب للفحص بأدلّة ذكرناها مع أجوبتها في كتبنا المبسوطة.


  أصل [: تعارض الخبرين بالعموم و الخصوص من وجه‏]


  إذا تعارض الخبران بالعموم و الخصوص من وجه فيعمل بكلّ منهما في مادّة افتراقه إجماعا، و حكمهما في محلّ التنافي حكم المتعارضين المتباينين، كما يأتي.


  ____________


  (1). أي عدم وجوب الفحص.
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  أصل [: بيان المرجحات‏]


  إذا تعارض الخبران اللذان كلّ منهما حجّة- لو لا التعارض بالتباين- و كان لأحدهما مرجّح، يجب تقديمه و العمل به إجماعا، و وجهه ظاهر.


  و اختلفوا في بيان المرجّحات، فمنهم من جعل المناط فيها ما يفيد الظنّ، و منهم من ذكر أمورا لا يفيد الظنّ أيضا، و منهم من لم يلتفت منها إلّا إلى ما ورد به الروايات. و نحن نذكر أوّلا الترجيحات المنصوصة، ثمّ نتبعه بذكر سائر ما ذكروه.


  فنقول: الأخبار في ذلك كثيرة، و لنذكر طائفة منها:


  منها: مرسلة الحسين بن المختار، [عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)‏] قال: «أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ؟» قال: كنت آخذ الأخير. فقال لي: «رحمك اللّه» (1).


  و منها: رواية المعلّى، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إذا جاء حديث عن أوّلكم و حديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله» (2).


  و منها: مقبولة عمر بن حنظلة، و فيها بعد بيان مرجّحات الحكمين المختلفين:


  «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا [في ذلك‏] الذي حكم به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك». إلى أن قال:


  قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواها الثقات عنكم؟ قال: «ينظر، فما وافق حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة». قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا،


  ____________


  (1). وسائل الشيعة 27: 109، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ...، ح 7.


  (2). المصدر، ح 8.
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  بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد». فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: «ينظر إلى ما إليه أميل حكّامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر». قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟ قال: «إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك» (1).


  و منها: ما رواه في الاحتجاج عن ابن الجهم، عن الرضا (عليه السّلام)، قال: قلت له:


  يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: «ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب اللّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، و إن لم يشبههما فليس منّا». قلت:


  يجيئان الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ؟ فقال:


  «إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (2).


  و منها: ما رواه فيه عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قلت‏ (3): يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه، قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّى يأتي صاحبك فتسأله عنه». قال: قلت: لا بدّ أن نعمل بأحدهما، قال:


  «خذ بما فيه خلاف العامّة» (4).


  و منها: ما رواه فيه أيضا عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال:


  «إذا سمعت من أصحابك الحديث، و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّه إليه» (5).


  و منها: حسنة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه،


  ____________


  (1). وسائل الشيعة 27: 106- 107، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ...، ح 1.


  (2). الاحتجاج 2: 264، ح 233.


  (3). كذا في «أ»، و في «ب»: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام)»، و في المصدر: «عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قلت».


  (4). الاحتجاج 2: 265، ح 235.


  (5). المصدر 2: 264، ح 234.
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  كيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» (1).


  و منها: مرسلة الكافي: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (2).


  و منها: ما رواه في العيون عن الرضا (عليه السّلام)، و فيه أنّه قال: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوا على كتاب اللّه- إلى أن قال:- و ما لم يجدوا فيه شيئا من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، و لا تقولوا فيه بآرائكم» (3).


  و قد ذكروا روايات أخر بين متّحد المدلول مع بعض ما ذكر، و بين ما يظهر بأدنى تأمّل عدم دلالته، و بين ما لم تثبت حجّيّته.


  و وجوه التراجيح المستنبطة من تلك الروايات و ما بمضمونها ثمانية: الأخذ بالأخير، و بالمجمع عليه، و بموافق الكتاب و السنّة، و مخالف العامّة، و بكلّ من الثلاثة فقط، و بالموافق للكتاب و حديثهم، و بما يخالف ميل الحكّام و القضاة من العامّة.


  و المراد بالمجمع عليه ما كان كذلك رواية لا فتوى؛ لقوله: «فإن كان الخبران منكم مشهورين». و لا يمكن في ذلك الزمان الاطّلاع على الإجماع على الرواية؛ إذ ليس عندنا من كتب المحدّثين إلّا أقلّ قليل، بل و كذلك شهرة الرواية غالبا.


  فالترجيح بالوجه الثاني غير ممكن و كذا الثالث و الخامس؛ إذ سنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) طريقته و هي غير معلومة لنا إلّا من جهة الإجماع أو الأحاديث.


  و الأوّل إن تحقّق لم يكن الخبر المخالف له حجّة حتّى يحتاج إلى الترجيح، و الحديث من جهة اختلافه غير مفيد، بل لا يمكن الترجيح بالأخيرين غالبا أيضا؛ إذ الظاهر أنّ المراد بقوله: «أحاديثنا» المعلومة منهم، و هي لنا غير موجودة.


  و ميل القضاة ليس أمرا مضبوطا غالبا، بل يختلف باختلاف الأوقات‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة 27: 108، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ...، ح 5.


  (2). الكافي 1: 66، كتاب فضل العلم، ذيل الحديث 7.


  (3). عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 22- 24، الباب 30، ح 45.
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  و الأشخاص. و الظاهر أنّ مراد الإمام ميل قضاة زمانه، و هو أمر لا يكاد نعلمه.


  فبقيت ثلاثة أخرى: الأخذ بالأخير، و بموافق الكتاب، و مخالف العامّة. و ظهر سرّ ما قاله ثقة الإسلام في ديباجة الكافي من أنّ وجوه التراجيح الواردة من المعصومين و إن كانت كثيرة إلّا أنّا لا نعرف إلّا أقلّها (1)، فيجب الاقتصار في الترجيح بالمنصوص على تلك الثلاثة.


  قيل: تلك الأخبار متعارضة؛ لأنّ في كثير منها حكم بتقديم ما وافق الكتاب و في كثير أمر بترك ما وافق العامّة من غير اعتبار شي‏ء آخر في الموضعين، و قدّم في بعض اعتبار صفات الراوي على العرض على الكتاب بمرتبتين، إلى غير ذلك، فلا يمكن الرجوع إلى هذه الأخبار إذا كان أحد الخبرين موافقا للقرآن مثلا و الآخر مخالفا للعامّة.


  قلنا: إنّ لنا مطلبين:


  أحدهما: إذا وجد أحد تلك الوجوه المنصوصة في أحد المتعارضين و خلى الآخر عنها بأجمعها، فهل يصلح هذا الوجه للترجيح أم لا؟


  و ثانيهما: أنّه إذا وقع التعارض بين هذه الوجوه فأيّها تقدّم؟ و ما تعارضت فيه الأخبار هو الثاني خاصّة، و هو أيضا غير ضائر؛ لأنّه إذا لم يرد له علاج يجب الحكم بالتخيير في التقديم بمقتضى أخبار التخيير عند العجز عن الترجيح، و القول بأنّ أخبار التخيير أيضا متعارضة يأتي دفعه.


  ثمّ إنّه هل يجوز التعدّي في الترجيح عن المنصوص؟


  الحقّ العدم؛ لأنّ ترك العمل بحديث و الأخذ بالآخر يحتاج إلى الدليل الثابت حجّيّته، سيّما مع ما في الأخبار من الأمر بالتوقّف أو التخيير بعد فقد ما نصّ على كونه مرجّحا الشامل لما يشتمل على ما يرجّحون به من غير المنصوصيّة.


  ____________


  (1). الكافي 1: 8- 9، خطبة الكتاب.


  133


  ثمّ المتعدّون عن المرجّحات المنصوصة يرجّحون أحد الخبرين إمّا باعتبار السند، أو المتن، أو المدلول، أو الخارج.


  أمّا السند، فبعلوّ الإسناد، و تعدّد الراوي في مرتبة أو أكثر، و زيادة ضبطه و مباشرته للواقع، و دوام عقله، و عدم مشاركته مع ضعف في الاسم، و شهرة نسبه، و علوّ منصبه، و روايته عن العدول، و تحمّله عند البلوغ، و أكثريّة مزكّيه.


  و أمّا المتن، فيرجّح المعلّل، و المؤكّد، و الفصيح، و المستغني عن الوسط في الدلالة و عن التقدير، و المرويّ باللفظ و الحقيقة و الأقرب إليها، و أشهر المجازات علاقة، و الأقلّ تجوّزا، و الكلّ على المشترك‏ (1)، و المنطوق على لازمه، و مفهوم الموافقة على المخالفة، و غير المخصّص على المخصّص.


  و أمّا المدلول، فالتحريم على غيره، و الوجوب على الندب، و الإثبات على النفي، و دارئ الحدّ على موجبه، و الأخفّ على الأثقل.


  و أمّا الخارج، فالمعتضد بغيره، و المعمول به عند الأكثر و المقرّر على الناقل، إلى غير ذلك.


  و من القوم من زاد على ما ذكر، و منهم من نقص، و منهم من لم يلتفت إلى شي‏ء منها، و منهم من جعل المناط فيها ما يفيد الظنّ بصدق الخبر.


  و استدلّوا على الترجيح بها بإيجابها زيادة الظنّ بالصدق.


  و فيه: منع اعتبار هذه الزيادة بعد كون الآخر أيضا مظنون الصدق، سيّما مع النهي الصريح في رواية العيون المتقدّمة (2)، مع أنّ في إفادة بعض هذه الوجوه الظنّ نظرا ظاهرا.


  و الظاهر أنّ مبنى أكثر هذه المرجّحات على مجرّد الاستحسان، و من ذكره‏


  ____________


  (1). أي و يرجّح كلّ ما سبق ذكره من المرجّحات على المشترك.


  (2). تقدّمت في الصفحة 131.
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  من أصحابنا فأخذه من كتب العامّة من غير تفطّن بفساده.


  نعم، من جعل المناط الظنّ بصدق الخبر و اقتصر من هذه الوجوه بما يفيده فله وجه على أصله، مع أنّ شيئا منها ليس ممّا يفيده بنفسه، بل غاية ما يفيده زيادة الظنّ بالصدق، و اعتبارها لا دليل عليه على أصله أيضا.


  أصل [: الوظيفة عند عدم المرجح‏]


  إذا تعارض الخبران و لم يكن لأحدهما شي‏ء من المرجّحات المعتبرة فالحكم التخيير بينهما؛ لطائفة من الأخبار المتقدّمة (1).


  و قيل بالتوقّف و الاحتياط في العمل؛ لبعض ما تقدّم منها أيضا، كروايات ابن حنظلة (2) و سماعة (3) و العيون‏ (4).


  و الجواب عنها: بعدم المنافاة مع روايات التخيير؛ لأنّ الإرجاع و الردّ إليهم الوارد في الأولى و الأخيرة كما يمكن أن يكون في الفتوى و العمل، يمكن أن يكون في الحكم بحقيقة أحد الخبرين، و المنافي للتخيير هو الأوّل. و أمّا الثاني، فلا ينافيه بل يجمع معه، كما صرّح به في رواية ابن المغيرة (5) و حسنة سماعة (6)، بل هما يعيّنان إرادة الثاني. كما أنّ مرجع الضمير في الأخيرة يؤكّدها.


  و أمّا قوله في رواية سماعة: «و لا تعمل بواحد منهما»، فلا يدلّ على التوقّف؛ لأنّ عدم العمل بواحد منهما يرجع إلى التساقط، و لزوم العمل إمّا بالأصل أو دليل آخر إن كان، و دليل التخيير أيضا دليل آخر؛ فإنّ الحكم بالتخيير ليس عملا بشي‏ء


  ____________


  (1). تقدّمت في الصفحة 130، الهامش 2 و 5، و 131، الهامش 1.


  (2). تقدّم في الصفحة 129- 130، الهامش 1.


  (3). تقدّم في الصفحة 130، الهامش 4.


  (4). تقدّم في الصفحة 131، الهامش 3.


  (5). تقدّم في الصفحة 130، الهامش 5.


  (6). تقدّم في الصفحة 130- 131، الهامش 1.
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  منهما، و العمل بواحد منهما أن يعمل بمقتضاه، و هو غير التخيير.


  هذا على أنّ أكثر أخبار التوقّف ظاهرة، بل صريحة في ما أمكن الوصول إلى الإمام، فلا يدلّ على حكمنا.


  و قد يستشكل في أخبار التخيير: بمعارضتها مع أخبار الترجيح؛ لدلالة الأخيرة على الرجوع إلى المرجّحات، و الأولى على الرجوع إلى التخيير، بل مع أنفسها بعضها مع بعض؛ لأنّ بعضها يدلّ على التخيير أوّلا و بعضها مع فقد بعض المرجّحات، و بعضها مع فقد بعض آخر.


  و دفعه: بأنّ ما يدلّ على الترجيح بوجود مرجّح إمّا مطلقا أو لا يكون أخصّ مطلقا من مطلقات التخيير، فتقييدها به متعيّن.


  ثمّ إنّ الحكم بالتخيير إنّما هو إذا لم يكن منه مانع، من إجماع على انتفائه في المورد أو غيره، و إلّا فيجب الرجوع إلى الأصل؛ لاختصاص أخبار التخيير بغير ما دلّ الدليل فيه على انتفائه قطعا، فلا يعلم الناقل من الأصل، فعليه العمل.


  أصل [: حكم تعارض غير الخبر من الأدلة و الأصول العملية]


  ما سبق كان حكم تعارض الخبرين، و أمّا غيرهما، فإن كان أحد المتعارضين الإجماع فيقدّم، كما يقدّم كلّ من الأدلّة على الأصل و الاستصحاب، كما مرّ. و إن كان غيره، فله صور نقدّم أوّلا لبيان حكمها مقدّمة، هي:


  أنّه لمّا كان العمل بكلّ دليل موقوفا على ثبوت حجّيّته و الأدلّة المثبتة لحجّيّته لا تثبت حجّيّة المتعارضين من الأدلّة؛ لعدم دلالة أدلّة الحجّيّة إلّا على حجّيّة كلّ فرد معيّن بخصوصه، و هي مع التعارض غير ممكنة، فيكون المتعارضان من كلّ دليل خارجين عن مورد أدلّة الحجّيّة و لا يكون شي‏ء منها حجّة إلّا في ما كان دليل خارجي على حكم المتعارضين منها، كأخبار العلاج في المتعارضين من الأخبار، فما لم يكن كذلك يكون المرجع فيه الأصل.
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  و بعد ذلك نقول: من تلك الصور تعارض الكتاب مع نفسه فإن كان بينهما عموم و خصوص مطلقين فحكمهما حكم الخبرين الكذائيين. و الدليل الدليل، و إلّا فإن علم التاريخ يكون المتأخّر ناسخا بالإجماع و إن جهل و لم يكن أحدهما معتضدا بدليل آخر ثابت الحجّيّة فيجب الرجوع إلى الأصل.


  و منها: تعارضه‏ (1) مع الخبر الواحد بغير العموم المطلق، و يقدّم الكتاب حينئذ؛ للأخبار المستفيضة (2)، و به يقدّم الخاصّ؛ لما سبق‏ (3).


  و منها: تعارض الاستصحابين، و الحكم التساقط و الرجوع إلى الأصل أو دليل آخر.


  و منها: تعارض الأصل و الاستصحاب، و يرجّح الاستصحاب؛ إذ لا يعارض الأصل دليلا قطّ.


  و منها: تعارض الأصلين، و الحكم التساقط و التوقّف من جهة الفتوى و الاحتياط في العمل؛ لأنّ أخبار التوقّف و الاحتياط في مظانّها لم يعمل بها لأجل روايات الأصل، و إذا كان المورد ممّا لا يجري الأصل فيه فلا وجه لترك العمل بها.


  ____________


  (1). أي تعارض الكتاب.


  (2). وسائل الشيعة 27: 109 و ما بعد، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.


  (3). تقدّم في الصفحة 125.
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  خاتمة
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  في كيفيّة استخراج الأحكام من تلك الأدلّة الذي هو عبارة عن الاجتهاد


  و ليعلم أوّلا: أنّ استخراج الأحكام منها يتوقّف على مقدّمات، فإنّ من الأدلّة الكتاب و السنّة و هما وردا بلسان العرب، فلا بدّ من فهم معاني مفردات ألفاظهم المتوقّف على اللغة، و امتياز معاني صيغهم المختلفة المتوقّف على الصرف، و درك معاني مركّباتها المتوقّف على النحو.


  و أيضا فيهما حقيقة و مجاز، و أمر و نهي، و عامّ و خاصّ، و مطلق و مقيّد، و مجمل و مبيّن، و منطوق و مفهوم.


  و في الثاني مقبول و مردود، و قول و فعل و تقرير.


  و كذا من الأدلّة الإجماع و القواعد العقليّة، و لكلّ منهما أقسام، بعضها حجّة و بعضها ليس بحجّة.


  و كثيرا ما يقع التعارض بين الأدلّة فيحتاج إلى الترجيح.


  و لا يمكن الاستنباط بدون معرفة تلك الأمور التي تكفّل لبيانها علم الأصول.


  ثمّ بعد معرفة هذه المقدّمات يتوقّف الاستنباط على أنس باصطلاحات الفقهاء، و الممارسة التامّة في الأخبار، و العلم بما تعارف بين عموم الناس في تأدية المطالب من الألفاظ؛ لأنّ وجوه الدلالات متفاوتة و الصحيحة منها بالسقيمة مختلطة، و الاصطلاحات الجديدة بالقديمة ممتزجة.
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  ثمّ بعد معرفة ذلك كلّه ليس كلّ مسألة ممّا ورد بخصوصه نصّ فيه، بل يستنبط حكم الأكثر من أصول متلقّاة من صاحب الشريعة، فيحتاج إلى قوّة قدسيّة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى الأصل.


  و بعد ذلك نقول: إنّ المستجمع للمقدّمات المذكورة، بعد تعيينه أدلّة الأمور الشرعيّة و اللغويّة، إذا أراد الدخول في عرصة الاجتهاد فعليه أوّلا: أن يعلم أنّ جميع الأحكام الشرعيّة و الوضعيّة أمور حادثة بعد عدمها، بل و كذلك جميع موضوعاتهما و متعلّقاتهما، فيجعل أصل العدم في جميع ذلك نصب عينه و أدلّة الوجود بين يديه. فإذا وردت عليه مسألة و أراد استخراج حكمها فليسلّط الأصل أوّلا عليها و على أجزائها و جزئيّاتها و أوصافها و شرائطها و يجعله مرجعا و ملجأ عند اليأس عن دليل الوجود.


  ثمّ يتفحّص عن أدلّة الوجود من بين الأدلّة التي عيّنها للاجتهاد، فإن لم يعثر على دليل فليرجع إلى أصله، و إن وجده سلّطه على الأصل، و لا يغفل عن قدر تسلّطه عليه؛ فإنّ المسألة قد يكون كلّية و الدليل يتسلّط على بعض جزئيّاتها، و اللازم حينئذ إبقاء الباقي تحت أصله.


  فإذا سلّط الدليل، فإن حصل منه أمر كلّيّ يكون ذلك أصلا طارئا له، فيجعله مرجعا في مورده و يتفحّص عن معارضاته، فإن لم يجد معارضا له فليرجع إلى أصله الثانوي و لا يخرج عنه إلّا بدليل. و إن وجده فيعمل بمقتضى التعارض، فإن كان خاصّا فليخصّص به دليله و يجعل الحاصل أصلا آخر، و هكذا. و إن كان عاما من وجه أو مساويا فينظر في وجوه التراجيح و يفعل ما يقتضيه نظره. و إن كان الدليل الذي حصّله في المسألة من الأدلّة اللفظيّة، فيجعل الأصول الثلاثة اللفظيّة مدّ نظره و لا يخرج عن مقتضى شي‏ء منها إلّا مع الدليل المخرج.


  ثمّ إنّ ذلك النظر و الردّ إلى الأصول و الترجيح من مثل هذا الشخص هو الاجتهاد بمعنى العمل، و القوّة المذكورة هو الاجتهاد بمعنى الملكة. و من حصلت له هذه‏
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  المرتبة هو المجتهد و النائب عن الإمام المعصوم، و وظيفته استنباط الأحكام، و وظيفة الناس الرجوع إليه.


  و الأخباريّون أنكروا الاجتهاد و خالفوا أهله قولا و إن وافقوهم فعلا. و عمدة مخالفتهم لهم باعتبارات ثلاث:


  الأوّل: في أنّ استنباط الحكم بهذا الطريق لا يكون غالبا إلّا ظنّيّا، و الظنّ لا يكون حجّة في الأحكام الشرعيّة. و قد سبق‏ (1).


  و الثاني: في التعدّي في مستند الأحكام عن الكتاب و السنّة، بل عن السنّة عند كثير منهم. و علم حاله أيضا من ثبوت حجّيّة الأدلّة المتقدّمة (2).


  و الثالث: في توقّف الاستنباط على المقدّمات المذكورة (3). و هو أمر ظاهر لا يقبل الشبهة.


  رفع اللّه سبحانه عنّا حجب الشبهات، بالنبيّ و آله السادات.


  *** قد وقع الفراغ من تأليفه ليلة الخميس الثامن عشر من شهر ربيع المولود سنة ألف و مائتين و ثمانية و عشرين من الهجرة [1228] (4).


  ____________


  (1). سبق في الصفحة 86- 88.


  (2). تقدّم في الصفحة 66 و ما بعدها.


  (3). تقدّم في الصفحة 136.


  (4). في نسخة «أ»: «قد وقع الفراغ من يوم الإحدى السبت [كذا] من شهر ربيع الآخر [كذا] سنة ألف و مائتين و ثمانية و عشرين من الهجرة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كتبه الفقير الحقير أبو الحسن ابن محمّد مهدي النراقي».
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